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 :المقدمة
 

إن أهم ما يميز قانون الجمارك هو طابعه الشكلي أو الإجرائي، لذا فإن العمليات الجمركيـة تتطلـب                  

 .لتحقيقها احترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك أو النصوص التطبيقية له

في كثير  -ارك يحدد موإذا كانت هذه الإجراءات والشكليات تتطلب بدورها وقتا لإكمالها فإن قانون الج           

 . المترتبة عن تجاوز هذه الآجالالآثار الآجال التي يجب أن تستغرقها كل عملية، كما يحدد -من الحالات

وبما أن عامل الوقت أصبح أكثر من مهم في الحياة الاقتصادية، بحيث توحي سرعة التبادلات وحركـة                 

   . لبلد ماوالتكنولوجيالاقتصادي السلع و الخدمات في وقت معقول على مدى التطور 

ومن هذا المنطلق فإن دراسة موضوع تسيير الآجال في المادة الجمركية تتطلب تسليط الضوء على مسألة                

التحكم في الآجال التي تخص إدارة الجمارك بالدرجة الأولى وبقية المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في النشاط               

 : لذا فإنه يجدر بنا التساؤل حول. الجمركي

 ص عليها في قانون الجمارك؟مختلف الآجال المنصو -

 الإجراءات والتدابير المتخذة في حالة عدم احترام هذه الآجال؟ -

حول المشاكل التي تطرحها هذه الآجال، وكيف يمكن لإدارة الجمارك ضمان معالجة العمليـات               -

 الجمركية في وقت معقول؟

سـواء في   (مة الجمركيـة    من أجل الإلمام ذه الإشكالية تطرقنا إلى عرض مختلف الآجال في الأنظ           

ثم إلى تحديد الآثار المترتبة عن عدم احترام الآجال لنخلص          ) الأنظمة النهائية أو الأنظمة الاقتصادية الجمركية     

 .في الأخير إلى تحديد مختلف المشاكل و الصعوبات في هذا اال مع تقديم بعض البدائل

 :ولتوضيح ذلك اعتمدنا على الخطة التالية
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 :الفصل الأول
 

 تسيير الآجال في المادة الجمركية
 

يتضمن قانون الجمارك مختلف الإجراءات المتعلقة بالعمليات الجمركية، وهذه الإجراءات تتضمن في تحقيقها               
 . أو عن طريق النصوص التطبيقية له،واكتمالها الآجال المحددة إما عن طريق قانون الجمارك

في الجمارك يشمل كافة نشاط إدارة الجمارك، فهو مجال واسع جدا، حيـث أن              وبما أن مجال تسيير الآجال      
 مادة في قانون الجمارك تنص في أحكامها على مختلف هذه الآجال، فإن دراسة موضـوع تـسيير                  46هناك  

 وهو ما سنتعرض لـه في هـذا الفـصل،           ،الآجال تتطلب تحديد مجال تسيير هذه الآجال في المادة الجمركية         
 :ا على دراسة الآجال فيباقتصارن

 الأنظمة النهائية -
 . وكذا الأنظمة الاقتصادية الجمركية -
 

 تسيير الآجال في الأنظمة النهائية: المبحث الأول
سأحاول عرض مختلف الآجال المتعلقة بالأنظمة النهائية، وذلك بالتطرق أولا إلى مختلف الآجال المتعلقة بنظام               

 يمثلان الأنظمة النهائية والتي تعرف بأا تلك الأنظمة  اباعتبارهمدير النهائي   الوضع للاستهلاك، وكذا نظام التص    
 .التي دف إلى توجيه البضائع للاستهلاك المباشر أو النهائي أثناء عمليات الاستيراد أو التصدير

 

 .عرض الآجال المتعلقة بنظام الوضع للاستهلاك :المطلب الأول
 

الجمارك، الأنظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع قيدها، ويعتبر نظـام            مكرر من قانون     75تحدد المادة   
العرض للاستهلاك واحدا منها ويقصد بنظام العرض للاستهلاك، كل البضائع المستوردة والموجهـة للبيـع في            

، ولكن قبل عرض البضائع ووضعها للاستهلاك فإا يجب أن تخضع لإجراءات جمركتـها،              1السوق الداخلية 
 .تي سنبين من خلالها مختلف الآجالوال

 

Ι -1 الآجال المتعلقة بإحضار البضائع ووضعها لدى الجمارك: 
 من قانون الجمارك، فإنه يجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيـد اسـتيرادها أو المعـدة     51طبقا للمادة   

لجمركية، سواء أكان النقل    للتصدير أو لإعادة التصدير أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة ا           
 .برا، بحرا، أو جوا

                                                           
Claude J. BERR , Henri TREMEAU " le droit douanier " 4eme édition  p1701 
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 ساعة من وصول    24 من قانون الجمارك، فإن ربان السفينة يجب أن يقدم خلال مدة             57وحسب نص المادة    
والتصريح بمؤن السفينة، وكافة الوثائق الـتي في         السفينة مختلف الوثائق المطلوبة، والمتضمنة التصريح بالحمولة،      

 . ساعة لا تسري أيام الجمعة والأعياد24غير أن مدة  .لتي تطلبها إدارة الجماركحوزة الطاقم، أو ا
الجمارك، فإنه يتم وضعها تحت الرقابة الجمركية، لغاية إتمام الإجراءات القانونية،           لدى  وبعد إحضار البضائع    

 .MADTوإن الوضع لدى الجمارك يتم في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت 
 من قانون الجمارك المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت بـ              71وتحدد المادة   

 )البضائع الخطيرة مدة مكوثها؟ المادة لم تحدد( يوم 21
 

Ι -2 الآجال المتعلقة بجمركة البضائع في المرحلة الإدارية: 
لى الأنظمة الجمركية الموافقة لنقل هذه      يتم إخضاعها مباشرة إ    بعد إحضار البضائع ووضعها لدى الجمارك فإنه      

 :ويتم ذلك من خلال وضع التصريح المفصل) نظام العرض للاستهلاك في هذه الحالة(البضائع 
 من قانون الجمارك فإن التصريح المفصل يعني الوثيقـة المحـررة         75حسب المادة   : تعريف التصريح المفصل  * 

 خلالها المصرح النظام الجمركي الواجب تحديده للبضائع ويقدم         وفقا للأشكال المنصوص عليها، والتي يبين من      
 .العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم ولمقتضيات المراقبة الجمركية

 

Ι -2-1ال  إيداع التصريح المفصل آج 

 من قانون الجمارك فإنه يجب إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهـل              76حسب نص المادة    
 . يوما كاملا من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخص بموجبها تفريغ البضائع أو تنقلها21 أجل أقصاه لذلك،في

 من قانون   34حكام المادة   طرف إدارة الجمارك، طبقا لأ    ويجب إيداع التصريح المفصل في المواقيت المحددة من         
  ��.الجمارك

اب التصريح المفصل لأجل    تاكت) ض للاستهلاك في حالة نظام العر   (ونشير ذا الصدد أنه يمكن للمستوردين       
وذلك في مكاتب الجمارك المربوطـة      ) نظام إعلامي لتسيير إدارة الجمارك     (SIGADجمركة بضائعهم في نظام     

 2 إمكانيات للمصرح3 يعطي SIGAD، وبعد كتابة أو تحرير التصريح الفصل، فإن نظام SIGAD بنظام 
 .الموافقة على البيانات وتسجيلها -
 .لغاؤها إ -
 .. ساعة لفرض تعديلها أو تكملتها24تخزينها لمدة  -

 ساعة لتعديلها،   24 فإا تعتبر مسجلة، وتمنح للمصرح مهلة        SIGADغير أن الموافقة على البيانات في نظام        
 : 3 يترتب عليه عدة آثار منها بعد تسجيلهحيث أن التصريح المفصل

 قيام مسؤولية المصرح -
                                                           

 . المتعلق بإجراءات الجمركة19/09/1999 المؤرخ في 67 أنظر المنشور رقم 2
 2002-2001محاضرات الأستاذ شرايطية المدرسة الوطنية للإدارة  3
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 . لتطبيق المراقبة الجمركيةتحديد العناصر الأساسية -
 . نشوء دين الخزينة العمومية -
 . عدم قبولية تعديل التصريح المفصل -

والقاعدة العامة هي أن يودع التصريح المفصل بعد وصول البضاعة إلى مكتـب الجمـارك وإيـداعها في                  
 . يوما21المخازن ومساحات الإيداع المؤقت لمدة 

يداع يحق فيها للمصرح القيام ببعض الإجراءات البسيطة لتسهيل عمليـة           لكن ثمة حالات استثنائية يتم فيها إ      
 :الجمركة ومنها

 المـؤرخ في    12 من قانون الجمـارك والمقـرر رقـم          02طبقا لأحكام المادة     : التصريح المبسط  –  1
 )وهو لا يمثل نظام العرض للاستهلاك (03/02/1999

 

ن الجمارك، يسمح للمصرح أن يودع تـصريحا         من قانو  09طبقا للمادة    :الإيداع المسبق للتصريح  - 2
مفصلا إلى أجل أقصاه وقت ثبوت وصول البضائع، بغية حمايتها بحكم طبيعتها من جهة، وكـذا حمايـة                  

 :لمصالح المستورد من جهة أخرى، ويطبق هذا الإجراء على
 ).هلاكالمنتجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني والموجهة للاست(البضائع التي تتلف بسرعة  -
 ..مواد كيماوية، متفجرات( المنتوجات الخطيرة  -
 

 يمكن للمصرح أن يودع تصريحا غير كامل يدعى التصريح المؤقت لأسباب تراهـا              : التصريح المؤقت  - 3
إدارة الجمارك مقبولة، عندما لا تتوفر لديه كل المعلومات الضرورية لتحرير التصريح المفصل أو لا يتسنى                

 .طلوبة على الفورله تقديم الوثائق الم
يلزم بموجبه المصرح باستكمال التصريح لاحقا أو تقـديم      ) 48D(ويجب أن يحتوي التصريح المفصل على تعهد        

الوثائق الناقصة في الآجال المحددة، من طرف المصالح الجمركية، وتعد في هذه الحالـة البيانـات الـواردة في                   
عن البيانات الواردة في التصريحات التي تكملـها، ويـسري          التصريحات التكميلية وثيقة وحيدة وغير منفصلة       
 .مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الأصلي

 عندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لإعداد التصريح، يرخص            : التصريح بعد الإطلاع   - 4
طلاع على البضائع وفتح الطرود، يلزم      له أن يفحص البضائع قبل التصريح ا ويأخذ عينات منها، لكن قبل الا            

 .4)رخصة الفحص(المصرح بتقديم تصريح للاطلاع يسمى 
 :الأصل في التصريحات المسجلة أنه لا يمكن تعديلها وهذا لاعتبارين هما

 . أن التسجيل يعطي الطابع القانوني للتصريح من جهة-
 . وأن التصريح يؤدي إلى قيام مسؤولية المصرح-

                                                           
 . الذي يحدد شكل رخصة الفحص والشروط التي يرخص بموجبها أخذ العينات03/02/1999 المؤرخ في 11 أنظر المقرر رقم 4
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مسبقا وهذا قبل أجل وصول البضائع ويمكن من جهة أخرى للمصرح            المودعةن تعديل التصريحات    غير أنه يمك  
 . تعديل التصريح المفصل المسجل لدى إدارة الجمارك بعد تقديمه لطلب، وذلك قبل القيام بعملية الفحص

 

Ι-2-2الآجال المتعلقة بفحص التصريح المفصل : 
 .فإنه يتم مراقبة هذا التصريح، وتكون المراقبة شكلية ومادية للبضائعبعد قبولية التصريح المفصل وتسجيله، 

 نقصد بالمراقبة الـشكلية     : الآجال المتعلقة بالمراقبة الشكلية للبضائع المستوردة في نظام العرض للاستهلاك          -أ  
ومدى مطابقتـها    للبضائع المستوردة في نظام العرض للاستهلاك عملية مراقبة الوثائق المرفقة بالتصريح المفصل           

 .للبيانات الواردة في التصريح المفصل، ولم يحدد قانون الجمارك ولا النصوص التطبيقية له المحددة للإجراءات
لإجراءات الجمركة في نظام العرض للاستهلاك الأجل الأقصى للمراقبة الشكلية للبضائع أو فحص التـصريح               

 .المفصل
 مـن   92حسب نص المادة      للبضائع المستوردة في نظام العرض للاستهلاك       الآجال المتعلقة بالمراقبة المادية    – ب

 فإن أعوان الجمارك يقومون بالفحص الفعلي والميداني للبضائع المصرح ا، وذلك إذا بدا لهم               ،قانون الجمارك 
 مـن   ذلك مفيدا وذلك للتأكد من مطابقة المعلومات المدونة في التصريح المفصل مع البضائع المستوردة فعـلا               

 .حيث الكمية والنوع والوضعية التعريفية
وبالنسبة لآجال الفحص، فإن قانون الجمارك لم يحدد أجل معين للقيام بعملية الفحص وترك أمر ذلك للسلطة                 

 . حيث من المفترض الوكيل لدى الجمارك من مفتش التصفية القيام بعملية الفحصالتقديرية لأعوان الجمارك
 .غير الإلزامي لعملية الفحص التي يجب أن تتم بحضور المصرح وعلى نفقتهومن هنا يظهر الطابع 

 من قانون الجمارك فإن في حالة عدم حضور المصرح، فإنه يـتم إشـعاره كتابيـا في                  93وتطبيقا لنص المادة    
ـا  التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص، إذ تبلغه إدارة الجمارك برسالة موصى عليها مع إشعار بالاسـتلام أ                

 .عازمة على إجراء الفحص
أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإشعار للوصول المتضمن التبليـغ،          ) 8(وإذا لم يحضر المصرح بعد مدة ثمانية        

يطلب قابض الجمارك من رئيس المحكمة التي يوجد مكتب الجمارك في دائرة اختصاصها أن يعـين شخـصا                  
 .مؤهلا قانونا لحضور عملية الفحص

وإذا لم يحدد قانون الجمـارك  . الشخص المحضر القضائي، الذي بعد حضوره تتم عملية الفحص  يكون هذا   
 l'ispecteur )لية تصفية ملفات الجمركـة  مدة أو أجل لفحص البضائع إلا أن عون الجمارك المكلف بعم

(liquidateur   حص بإعطاء  الفحص لبعض البضائع على البضائع الأخرى، ويتم إجراء الف          يأخذ بمبدأ أسبقية
 ���..الأولوية للبضائع التي تكون قابلة للتلف، أو تشكل خطورة 

) هل هي في يوم أو تفوق ذلـك       (القانون كذلك المدة القصوى التي يجب أن تستغرقها عملية أداء الفحص            
 :وتنتهي عملية الفحص دائما بشهادة الفحص التي تمثل النتيجة النهائية لها، حيث نميز في ذلك حالتين

 . حالة مطابقة الفحص للبيانات الموجودة في التصريح-
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 حالة عدم مطابقة نتائج الفحص للبيانات الواردة في التصريح، وفي هذه الحالة يصبح ملف المـصرح محـل                   -
 .منازعات، ويكلف قابض الجمارك بالمتابعة القضائية

 

المراقبة الشكلية والمادية،  وتأشـيرة      (ف  بالنسبة لنظام العرض للاستهلاك، فإنه وبعد تصفية المل       : ملاحظة هامة 
فإن كل ملفات العرض للاستهلاك تخضع للمراجعـة مـن          ) ضابط المراقبة على مطابقة التصريح بعد الفحص      

وتعود هذه المراجعة إلى كون أن نسبة كبيرة من التصريحات          ) IPOC(طرف المفتش الرئيسي للعمليات التجارية      
مزورة أو غير صحيحة في تحديد قواعد تطبيق الحقوق والرسوم الجمركيـة            في نظام العرض للاستهلاك تكون      

 ).القيمة، المنشأ، أو نوع البضائع(
وبعد مراجعة التصريحات فإن عملية الجمركة تدخل في مرحلة محاسبية تتمثل في تصفية الحقوق والرسـوم                

 .وأداؤها
 

Ι-3 –الآجال المتعلقة بالمرحلة المحاسبية لعملية الجمركة  
تمثل المرحلة المحاسبية عملية تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها، ونبين الآجال المتعلقة ذه المرحلة من عمليـة              

 .جمركة البضائع في نظام العرض للاستهلاك
 

Ι-3-1 الآجال( تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها( 
وري تحديد أجـل أو التـاريخ       فإنه من الضر  ) أو بدفع الحقوق والرسوم   (قبل تحديد الآجال المتعلقة بسداد      

 .المعتد في حساب الحقوق والرسوم
تصفى الحقوق والرسوم على أسـاس النـسب        " من قانون الجمارك على أنه       103وكقاعدة عامة تنص المادة     

 :وتخضع هذه القاعدة إلى إستثنائين،  عند تاريخ تسجيل التصريح المفصلوالتعريفات المعمول ا
 على أن   103 من المادة    02 وهذا ما نصت عليه الفقرة       :الرسوم قبل رفع البضائع    تخفيض نسبة الحقوق و    –أ  

المصرح يمكنه الاستفادة من الرسوم والحقوق الجديدة المخفضة، وهذا بشرط عدم تحصل البضائع على رخصة               
 .رفع البضائع من طرف إدارة الجمارك

لإقليم الجمركي، وهذا قبـل نـشر النـصوص         ويخص البضائع المرسلة مباشرة اتجاه ا     :  الشرط الانتقالي  – ب
التشريعية أو التنظيمية في الجريدة الرسمية والتي يصرح بأا معدة للاستهلاك ويجب في هذه الحالة إثبات ذلـك                  

بواسطة سندات النقل، الصادرة قبل نشر هذه النصوص في         ) أن البضائع كانت مرسلة اتجاه الإقليم الجمركي      (
 .الجريدة الرسمية

، ولـذا   )نوع البضاعة والمنشأ وقيمة البضاعة    ( تصفية الحقوق والرسوم استنادا إلى التعريفة الجمركية         ويتم
سنوضح التاريخ المطبق لحساب القيمة لدى الجمارك ثم التاريخ القانوني الذي تصبح فيه الحقـوق والرسـوم                 

 .واجبة الأداء
 
 



 8

Ι -3-1-1د تصفية الحقوق والرسوم التاريخ المطبق لحساب القيمة لدى الجمارك قص 
فيما " تعني عبارة الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك           "ز/16حسب نص المادة    

يخص البضائع المصرح ا والمعدة للاستهلاك التاريخ الذي تقبل فيه مصلحة الجمارك التصريح المفصل الـذي                
 .يؤكد فيه المصرح رغبته في جمركة هذه البضائع

ة أجنبيـة،   عملبلة لتحديد القيمة لدى الجمارك      مكرر فعندما يعبر العناصر المستعم    /16وحسب نص المادة    
 .يكون التحويل على أساس نسبة الصرف الرسمي الساري اعتبارا من تاريخ تسجيل التصريح المفصل

 

Ι -3-1-2ء التاريخ القانوني الذي تصبح فيه الحقوق والرسوم الجمركية واجبة الأدا: 
 من قانون الجمارك فإن الحقوق والرسوم التي تصفى بالنسبة للبضائع المصرح ا تصبح              106حسب المادة   

 .مكان رفع اليد عن البضائع اواجبة الأداء ائيا بمجرد انتهاء الفحص و
 

Ι -3-1-3الآجال المتعلقة بكيفيات السداد للحقوق والرسوم  
رائية أخرى، ولا يجوز لإدارة الجمارك      با أو بأي وسيلة ذات قوة إ      حقة نقد يجوز دفع الحقوق والرسوم المست    

 .أن تسلم رخصة رفع البضائع إلا بعد أن يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة
يمكن  من قانون الجمارك من أجل تسديد الحقوق والرسوم،          108 حسب المادة    : اعتماد الحقوق والرسوم   –أ  

 أشهر عندما يتجاوز المبلغ الواجـب       04المؤسسات المالية والوطنية لمدة     أن تقبل السندات التي تكفلها إحدى       
 . آلاف دينار5دفعه عند كل خصم 

 .5وإذا لم تدفع السندات في الآجال المحددة، وجب على المكتب دفع فائدة عن التأخير
برفـع   من قانون الجمارك، يمكن لقابض الجمارك أن يرخص          109 وحسب نص المادة     :فعر اعتماد ال  -ب  

البضائع حسب تدرج النصوص، وقبل تصفية الحقوق والرسوم المستحقة وتسديدها، مقابل اكتساب المـدين              
 :لادخار سنوي يكفل اعتماد الدفع، ويتضمن الالتزام ما يلي

 . يوما ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الدفع15 تسديد الحقوق والرسوم في أجل -
  %.0.1 تسديد خصم خاص قدره -

 6لة تجاوز الآجال فإنه يتم دفع فائدة عن التأخيروفي حا
  الامتياز الممنوح للإدارات العمومية–ج 

 من قانون الجمارك فإنه يمكن للإدارات العمومية والهيئات العموميـة والمؤسـسات             110حسب نص المادة    
تقـديمهم لمـصالح    العمومية ذات الطابع الإداري القيام برفع بضاعتها قبل تسديد الحقوق والرسوم شـريطة              

 . أشهر3الجمارك التزاما بتسديد الحقوق والرسوم في أجل لا يتجاوز 
 

                                                           
  )23ص( أنظر الآثار المترتبة عن تجاوز الآجال 5
 )23ص( أنظر المبحث الخاص بالآثار المترتبة عن تجاوز الآجال 6
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Ι -3-2الآجال المتعلقة برفع البضائع  
عند إتمام دفع الحقوق والرسوم إما نقدا أو باعتماد إيداعها أو ضماا، تسلم إدارة الجمارك رخصة رفـع                  

 .البضائع للمصرح
 رخصة رفع البضائع إتمام هذه العملية في أجل الخمسة عشرة يومـا             ويجب على المصرح بعد حصوله على     

 . من قانون الجمارك109/2الموالية للحصول على رفع اليد، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 
 

 الآجال المتعلقة بنظام التصدير النهائي: المطلب الثاني
 .7ة ائية من الإقليم الجمركيالتي تخرج بصف) الجديدة أو القديمة(مجموع البضائع  يقصد بالتصدير

كما تعتبر صادرات مجموع الخدمات المقدمة من طرف أعوان مقيمين إلى أعوان غير مقيمين باستثناء الخدمات                
 .8المستهلكة داخل التراب الاقتصادي من طرف الأعوان غير المقيمين

لتصدير أو وضعها في مخازن      من قانون الجمارك فإنه يجب إرسال البضائع المعدة ل         112وحسب نص المادة    
 .ومساحات الإيداع المؤقت في انتظار إرسالها إلى الخارج بعد القيام بالإجراءات الجمركية

 ادستيرالإجراءات الجمركية المتعلقة بالا   ومما تضمنه قانون الجمارك أن البضائع المعدة للتصدير تخضع لنفس           
 .ح ا وجمركتهافيما يخص إحضار ووضع البضاعة لدى الجمارك والتصري

) D11(غير أن ما يجب الإشارة إليه هو أن الشكليات المتعلقة بعمليات التصدير، ومنها التصريح المفـصل                 
، 9وغيرها لا تخضع إلى آجال، وتشمل تسهيلات كبيرة منها الإعفاء من تسديد الحقوق الجمركية والرسـوم               

روج البضائع وتصديرها، وذلك تسهيلا الإجراءات      وهناك جزء من البضائع التي يتم تصفيتها وجمركتها بعد خ         
 .الجمركية التي لا تفرض في مجال التصدير مواعيد أو آجال محددة

 

إن التصريح المفصل وبعد دفع الحقوق والرسوم ورفع البضائع فإنه يبقى في مكاتب الأرشيف لمـدة                : ملاحظة
 . سنوات05

 
 
 
 
 
 

                                                           
Circulaire n 67 DGD/CAB/ D110 du 19 septembre 1999 aelatrue aux  procédures de dédouanement7 

 . التعريف من وجهة نظر المحاسبة الوطنية8
 %04 في مجال التصدير لا يتم دفع إلا الإتاوة الجمركية بنسبة 9
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 ويبين ترخيص إدارة الجمارك بدقة      ،من عدمه " منح الترخيص "وبعد دراسة ملف المتعامل تقرر إدارة الجمارك        
لبضاعة التي يمكن وضعها في المستودع الجمركي ومدة بقائها فيه وموقع هـذا المـستودع، ومكتـب                 طبيعة ا 

 .الجمارك المؤهل للقيام بإجراءات الرقابة والفحص الدورية للبضائع
رف إدارة الجمـارك،    طوتحدد مهلة مكوث البضائع في المستودع بسنة واحدة، غير أنه يمكن تحديدها من              

 .11ضائع في حالة جيدة وأن تبرر الظروف ذلكشريطة أن تكون الب
ب على الملتزم تعيين نظام جمركي آخر للبضائع، شريطة اسـتيفاءه الـشروط             وقبل انتهاء المهلة المحددة يج    

والكيفيات المطبقة على النظام المعين، وبنقل البضائع للنظام الجمركي الجديد يتم تصفية نظام المـستودع، وفي                
 ـ               ت نظـام   هذه الحالة بالذات فإن الحقوق والرسوم الجمركية تبقى معلقة دوما نظرا لأن البضائع ستودع تح

 .جمركي آخر
البضائع  كما يجب على المتعامل أن يقدم تعهدا مكفولا من طرف مؤسسة مالية مصرفية، يتعهد فيه بإخراج               

 .من المستودع الجمركي عند وصول أجل تصفية النظام
أما في حالة عرضها للاستهلاك بعد مكوثها ي المستودع فستطبق عليها نفس الحقوق والرسوم الـسارية                

 .12 عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاكالمفعول
 من قانون الجمارك فإنه يمكن تحديد مهلة مكوث البضائع في المستودع            133 من المادة    02وحسب الفقرة   

ويصنف المستودع   .من طرف إدارة الجمارك، شريطة أن تكون البضائع في حالة جيدة وأن تبرر الظروف ذلك              
 :الجمركي إلى

وهو الذي يفتح لجميع المستعملين لإيداع مختلف أنواع البضائع وفق الشروط المناسبة            : لمستودع العمومي  ا –أ  
، ويقترن قبول البضائع داخل المستودع العمومي بإيداع        13للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع     

ا، ويتضمن هذا الالتزام تعـيين      تصريح مفصل مصحوب بالتزام مكفول لدى مكتب الجمارك المختص إقليمي         
 .نظام جمركي مرخص به قبل اية أجل مكوثها في المستودع

 فإنه يجب أن يعطى للبضائع نظام جمركي آخر قبل ايـة أجـل   ، من قانون الجمارك 149وحسب المادة   
 .مكوثها في المستودع العمومي

طبيعـي أو معنـوي لاسـتعماله       نح المستودع الخصوصي لكل شخص      يم يمكن أن    : المستودع الخاص  –ب  
يداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار إلحاقها بنظام جمركي مرخص به، وينشأ المستودع              لإالشخصي  

 .14الخاص في مخازن المودع التي يجب أن تتوفر فيها الشروط المناسبة للرقابة الجمركية وأمن البضائع
 في القواعد الإجرائية المتعلقة بآجال مكوث البـضائع في          ويشترك المستودع الخاص مع المستودع العمومي     
 ..المستودع أو تصفيتها أو تعيين نظام جمركي آخر لها

                                                           
 . من قانون الجمارك132 المادة 11
 . من قانون الجمارك197 المادة 12
 .03/02/1999 للمدير العام للجمارك الصادر بـ 05رقم  تحدد شروط انشاء المستودعات العمومية عن طريق المقرر 13
 .03/02/1999 بتاريخ DGD الصادر عن 06 أنظر المقرر رقم 14
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وهو ليس صنفا منفصلا عن الصنفين السابقين، بل هو مرتبط ما، حيـث أن              :  المستودع الخصوصي  –جـ  
ة لآليات تسيير وعمل هذا النظام      كل من المستودع الخاص معا يمكن أن يكون مستودعا خصوصيا، أما بالنسب           

فهي نفس آليات عمل نظام المستودع العمومي والخاص، ونفس الشيء بالنسبة لآجال مكـوث البـضائع أو                 
 .تصفيتها، أو تحديد نظام لها، لأنه كما أشرنا فالمستودع الخصوصي ليس صنفا مستقلا عنهما

 

ΙΙ – الآجال المتعلقة بنظام القبول المؤقت: 
 من قانون الجمارك، النظام الجمركي الذي يسمح بأن تقبـل في            174بول المؤقت حسب المادة     يقصد بالق 

ينة، مع وقف الحقوق والرسـوم      الإقليم الجمركي البضائع لغرض معين والمعدة لإعادة التصدير خلال مدة مع          
 .ورات ذات الطابع الاقتصاديظوالمح

قسام الجمـارك المختـصة      النظام لدى مفتشية أ    ب على المتعامل الاقتصادي طلب وضع البضاعة تحت       ويج
فقا بكل الوثائق اللازمة، مبينا الهدف من وراء اختيار هذا النظام، أو يجب عليه أن يـبين وجـود                   رإقليميا، م 

 .حاجة فعلية لاستيراد بضائع بصفة مؤقتة وأن يلتزم بتصديرها فيما بعد
ن عدمه، ويعبر هذا الترخيص عن وضع البـضائع          الترخيص م  نحوبعد دراسة الملف تقرر إدارة الجمارك م      

 .فصل لإدارة الجمارك يتعلق ذه البضائعمتحت نظام القبول المؤقت، بعدما يكون قد قدم تصريح 
وتحدد مهلة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بواسطة الترخيص الذي تمنحه إدارة الجمارك، حسب  

 استوردت من أجلها هذه البضائع، غير أنه يمكن تحديد هذه المدة بناءا على  المدة الضرورية للقيام بالعمليات التي    
 .15طلب المستفيد ولأسباب تراها إدارة الجمارك مقبولة

  16ويجب على البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، وقبل انقضاء الآجال المحددة لمكوثها
 . أن يعاد تصديرها خارج الإقليم الجمركي-
 . توضع في المستودع قصد إعادة تصديرها لاحقا أو أن-
 .إعادة تصديرها لاحقا قصد  أو أن تدخل في المناطق الحرة-

 .وبعد التصفية النهائية للنظام يتحرر المتعامل من جميع التزاماته اتجاه إدارة الجمارك
رفها باختصار مع التطرق إلى     ونميز في القبول المؤقت صنفين تبعا لنمط استعمال البضائع المستوردة يمكن أن نع            

 .الآجال المتعلقة بكل صنف
 

 . الوقف الكلي للحقوق والرسومعالقبول المؤقت م –أ 
ي للبضائع نتيجة   دويمنح للبضائع التي تستعمل على حالتها دون أن يطرأ عليها تغيرات، باستثناء النقص العا             

 .استعمالها

                                                           
 . من قانون الجمارك177 المادة 15
 . من قانون الجمارك185 المادة 16
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ع مع إعادة تصديرها على حالها، ونظام القبول المؤقت         ونجد ضمن هذا كل من نظام القبول المؤقت للبضائ        
 .للبضائع لغرض استعمالها في المعارض والتظاهرات الاقتصادية

 17القبول المؤقت للبضائع مع إعادة تصديرها على حالها 1-أ
ن المستفيد  م وبطلب أنه غير حالتها وفقا للعملية المراد إجرائها،     على التصدير إعادة مع المؤقت مدة القبول   وتحدد
 .نطاق اختصاصه البضائع في توجد الذي الجمارك أقسام مفتشية طرف من الممنوح الأجل ديدتم مقنعة يمكن ولأسباب

 .مرخص به جمركي نظام وضعها تحت البضائع المستوردة أو إعادة تصدير يجب الممنوحة، وعند انقضاء الآجال
 :18شاطات المماثلةرض المعارض، الندوات والنغالقبول المؤقت ل 2–أ 

 .وهو نظام يتعلق بالبضائع الموجهة للعرض في المعارض والصالونات الدولية المنظمة
وحسب المادة الرابعة من إتفاقية بروكسل فإنه يجب إعادة تصدير البضائع الموضوعة تحت نظـام القبـول                 

 أن تشترط أجل أقل من هذه       أشهر من تاريخ دخولها، لكن يمكن لإدارة الجمارك       ) 06(المؤقت في أجل أقصاه     
شهر كامل بعد انتهاء التظاهرة التي استوردها من        ) 01(المدة، ولكن في كل الحالات يجب أن لا يقل عن مدة            

 .أجلها
 أشهر أو تمدد الأجل الأصلي إذا تبين لها أن ذلـك            06كما يمكن لإدارة الجمارك أن تمنح أجل أطول من          

 .يتم لأسباب معقولة
ضائع في الإقليم الجمركي لا يمكن أن تجري عليها العمليات الآتية إلا بترخيص من إدارة               وخلال مكوث الب  

 :الجمارك
 . التنازل بالإعارة أو الإيجار أو الاستعمال لغير الأغراض التي وجهت إليها في الأصل-
 .ل خارج مكان إقامة التظاهرةق الن-

ى إعادة تصدير البضائع إذ يمكن تصفية هذا النظـام عـن    وفي اية المدة نشير إلى أن المتعامل ليس مجبرا عل         
 جميع الشروط المتعلقة بمراقبة التجارة      ءفايفع الحقوق والرسوم الجمركية واست    طريق العرض للاستهلاك، بشرط د    

 .الخارجية، كما يمكن توجيهها نحو التخزين بوضعها تحت نظام المستودع
 :وق والرسوم القبول المؤقت مع التوقيف الجزئي للحق–ب 

هذا النظام خاص بالبضائع الأجنبية التي لا يمكن توقيف الحقوق والرسوم الجمركية عنها بصفة كلية والتي                
لا يمكن أن يتم فرض كل الحقوق والرسوم عليها، إذن الحل هو أن يتم رفع الحقوق والرسوم بـصفة جزئيـة                     

 .تتناسب مع مدة استعمالها في الإقليم الجمركي
 يتعلق أساسا بالمؤسسات الأجنبية التي تباشر أشغالها في الجزائر، حيث يمنح التوقيـف الجزئـي                هذا النظام 

للحقوق والرسوم للبضائع والآلات الموجهة لغرض استعمالها على حالتها، دف القيام بأعمـال الإنتـاج أو                
 .19تنفيذ الأشغال أو النقل الداخلي

                                                           
 .26/06/1990 يستمد هذا النظام مصدره القانوني من اتفاقية اسطمبول المنعقدة بتاريخ 17
 .08/06/1961 النظام مصدره القانوني في اتفاقية بروكسل الموقعة في  يجد هذا18
 . والمتعلق بنظام القبول المؤقت الجزئي للحقوق والرسوم15/02/1995 للمدير العام للجمارك المؤرخ في 22 المقرر رقم 19
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ام بالمدة الكافية لإنجاز الأشغال أو تقديم الخـدمات، إلا أنـه            وفي الأصل تحدد مدة الاستفادة من هذا النظ       
يمكن للمستفيد طلب تمديد هذه المدة إذا برر ذلك عن طريق ملحق للعقد الأصلي ينص على تمديـد آجـال                    

 .الإنجاز
 :وخلال مدة الإنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات يلتزم المستفيد بما يلي

التها وفي أماكن إنجاز الأشغال، وبتقديم الخدمات لرقابة مصالح الجمارك           بعرض التجهيزات والآلات على ح     -
 .كلما طلبت منه هذه الأخيرة ذلك

 . بعدم استعمال هذه الآلات والتجهيزات لأغراض أخرى غير تلك المبينة في الرخصة-
 . عدم التنازل أو إيجار أو بيع هذه الآلات أو التجهيزات بدون رخصة من إدارة الجمارك-

وقبل اية أجل نظام القبول المؤقت مع التوفيق الجزئي للحقوق والرسوم، يجب على المستفيد أن يحدد نظام                 
جمركي آخر لهذه البضائع، وتتم عمليات دفع الحقوق والرسوم بالأقساط وعلى أساس النسب والآجال المحددة               

 .في قرار الترخيص
وم المدفوعة يساوي المبلغ الكلي للحقـوق والرسـوم         وفي حالة ما إذا كان مجموع أقساط الحقوق والرس        

المستحقة فإن هذه البضائع ستصبح حرة من أي التزام بمجرد إثبات ذلك من طرف مصالح الجمـارك، أمـا                   
 .الوجهة الامتيازية لها فهي إعادة تصديرها للبلد الذي وردت منه

 

 الآجال في الأنظمة المتعلقة بالنشاط الصناعي: المطلب الثاني
 

بنفس الطريقة التي تناولنا ا الآجال في الأنظمة المتعلقة بالنشاط التجاري، سنتطرق في هذا المطلب لمختلف                
الآجال المتعلقة بكل نظام اقتصادي جمركي ناتج عن النشاطات الصناعية، وذلك بالتعريف بكل نظام وبشكل               

 .مختصر
  أوتثبيـت تعاملين الاقتصاديين من الاستفادة مـن  وتسمح الأنظمة الجمركية المتعلقة بالنشاط الصناعي للم 

 .تعليق الحقوق والرسوم الجمركية والإجراءات الأخرى المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية
 :ونميز أربعة  أنظمة اقتصادية جمركية متعلقة بالنشاط الصناعي وهي

 . نظام تحسين الصنع-
 . المستودع الصناعي-
 .عفاء نظام إعادة التموين بالا-
 . نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية-

 .وسنحاول فيما يلي تقديم شرح مبسط ومختصر لكل نظام متعرضين في ذلك للآجال التي يحتويها
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  في نظام التحسين الصناعي– 1
يسمح نظام تحسين الصنع للمؤسسات المستقرة بالإقليم الجمركي بأن تستورد البضائع الموجهـة لإعـادة               

الحقوق والرسـوم،   دير بعد أن تخضع لعمليات تصنيع أو تحويل أو صنع إضافي، بالقبول المؤقت مع وقف                التص
 .20ورات ذات الطابع الاقتصاديضودون تطبيق المح

ويتم منح القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع، بعد تقديم طلب لدى مفتشية أقسام الجمارك التي يتبعهـا                  
 .البضاعةإقليميا مكتب جمارك استيراد 

حيث تسمى المواد الناتجة عن عمليات (يجب أن يدعم الطلب عن الحاجة ببطاقة تقنية لصنع المنتوج المعوض            
، وعلى أساس ذلك يحدد رئيس مفتـشية  )Les produis compensateur(التحسين الصناعي بالمنتوجات المعرضة 

 القبول، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة اللازمـة         نح رخصة القبول الآجال المحددة لمدة     بمأقسام الجمارك المختص    
 .للقيام بالعملية

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام متعلق بقبول البضائع عند التصدير، لكن يوجد نظام آخر يقابـل نظـام                   
وهـو  ) perfectionnement passif(التحسين الصناعي عند التصدير، ألا وهو التحسين الصناعي عند الاستيراد 

 .ام يشترك مع النظام الأول في جميع قواعده والفرق يكمن في وجهة البضاعةنظ
 

 21في المستودع الصناعي - 2
وهو يعتبر محل خاضع لمراقبة إدارة الجمارك، يرخص فيه للمتعامل المستفيد بتهيئة البضائع المعدة للإنتاج مع                

 .جهة أساسا للتصديروقف الحقوق والرسوم التي تخضع لها هذه البضائع، والتي تكون مو
ويتم منح رخصة استغلال هذا النظام عن طريق مقرر من طرف المدير العام للجمارك، بعد تقديم طلب من                  

 .طرف المتعامل
تحدد بمقتضى هذا المقرر كميات البضائع التي يمكن قبولها، وكذا مدة صلاحيته والنسب المئوية للمنتجـات                

 ..المعوضة التي يعاد تصديرها إلزاميا
يجب على المـستفيد أن   ) حسب ما جاء في المقرر    (وعند انتهاء أجل مكوث البضائع في المستودع الصناعي         

يقوم بإعادة تصديرها، أو عرضها للاستهلاك في حدود النسبة المسموح ا في المقرر، ولكنه يمكن أن يطلـب                  
 .اب معقولة ومقنعةديد هذا الأجل، ويمكن لإدارة الجمارك إذا ما رأت أن ذلك يستند لأسبتم

وخلال أجل مكوثها قيد هذا النظام لا يمكن للبضائع المستوردة أن تكون موضوع تنازل إلا بعـد تغـيير                   
 .نظامها الجمركي

                                                           
وان القبول المؤقت من أجل تحسين  من قانون الجمارك تحت عن184، 183، 482 أحكام نظام التحسين الصناعي محددة في المواد 20

 .الصنع
 . من قانون الجمارك164 إلى 160 تحدد أحكام المشروع الصناعي في المواد من 21
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 في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركيةتسيير الآجال لدى الجمارك : المبحث الثاني
 

تعتبر الأنظمة الجمركية الاقتصادية على أا نظم خاصة دف إلى تشجيع بعـض الأنـشطة الاقتـصادية                 
وذلك من خلال تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها أو تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية            .. التجارية والصناعية 

 .وكذا كل الحقوق والرسوم الأخرى وتدابير الحضر ذات الطابع الاقتصاديوالرسوم الداخلية للاستهلاك، 
 :مجموعة الخصائص هي   فيورغم اختلافها، إلا أن الأنظمة الجمركية الاقتصادية تشترك فيما بينها

 . اعتبار البضاعة خارج الإقليم الجمركي– 1
 . تعليق الحقوق الجمركية– 2
 . الخضوع إلى تعهد مكفول- 3

 الأنظمة الاقتصادية الجمركية لآليات عمل يشترك في القيام ا كل من المتعامل الاقتـصادي وإدارة                وتخضع
الجمارك تتمثل في طلب المتعامل الاقتصادي، وترخيص إدارة الجمارك ومن خلال هذا المبحث سنباشر دراسة               

ى أساس نوعية النشاط الاقتـصادي      مختلف الآجال المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية الجمركية وكيفية تسييرها، عل        
 .الذي تنتمي إليه هذه الأنظمة

 

   الآجال في الأنظمة الاقتصادية الجمركية المتعلقة بالنشاط التجاري : المطلب الأول

 .للمتعاملين الاقتصاديين               
 

ذلك من خلال التطـرق     سندرس في هذا المطلب الآجال المتعلقة بالنظم التي لها علاقة بالنشاط التجاري، و            
 .ثم بالتطرق إلى الآجال المتعلقة به باختصار إلى تعريف كل النظام والهدف منه

 

Ι –في نظام المستودع الجمركي : 
يمكن تعريف نظام المستودع الجمركي على النظام الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع تحـت المراقبـة       

مارك، وذلك مع وقف الحقوق والرسوم، وتدابير الحـضر ذات          الجمركية، في المجالات المعتمدة من طرف الج      
 .10الطابع الاقتصادي

ويمكن أن توضع تحت هذا النظام البضائع الأجنبية المستوردة في انتظار تحديد وجهة ائية لها كما يمكن أن                  
أن يحترم جملة مـن     توضع فيه البضائع الجزائرية المعدة للتصدير، في كل الحالات يجب على المتعامل الاقتصادي              

 .الإجراءات
فيجب على المتعامل أن يضع طلبه لدى مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليميا مرفقا بكل الوثائق اللازمة                

 .التي تطلبها إدارة الجمارك

                                                           
  من قانون الجمارك129 المادة 10
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وفي حالة عرض المنتجات المخصصة لاستهلاك وجب أداء الحقوق والرسوم حسب نوع وحالة البـضائع               
 وعلى أساس كميات هذه البضائع التي تحتويها المنتجات عند         التي تمت معاينتها وقت دخولها المستودع الصناعي      

 .خروجها، وتنطبق هذه الأحكام على النفايات الناتجة عن عمليات الصنع في حالة عرضها للاستهلاك
سب على  وتطبق الحقوق والرسوم السارية في تاريخ تسجيل التصريح المفصل قصد العرض للاستهلاك وتح            

 .ك التاريخأساس قيمة البضائع في ذل
 

  في إعادة التموين بالإعفاء–  3
هو النظام الجمركي الذي يسمح بأن تستورد، بالإعفاء من الحقوق والرسوم بضائع متجانسة من حيـث                
نوعيتها وجودا وخصائصها التقنية مع البضائع التي أخذت من السوق الداخلية واستعملت للحصول علـى               

 .22منتجات  سبق تصديرها بشكل ائي
دد الرخصة التي تمنحها إدارة الجمارك للمتعامل في إطار نظام إعادة التموين بالإعفاء الأجل التنفيـذي،       وتح

 .وهو الأجل الذي يجب أن تتم فيه عملية الاستيراد
 ويتم تصفية هـذا     ه، أشهر من تاريخ بداية التصدير، إلا أنه يمكن تمديد          6 هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز     

 .ن هذه العمليةعمال السلع المستوردة بالإعفاء في عمليات التصنيع ثم تصدير المواد الناتجة النظام عند استع
 

 : في المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية– 4
يخصص نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية للمنشآت والمؤسسات التي تمارس تحت الرقابة الجمركيـة،              

را لأهمية هذا القطاع فقد خصص قـانون الجمـارك هـذا النظـام              العمليات الخاصة بالقطاع البترولي، ونظ    
 .الاقتصادي الجمركي لتحفيز العمليات الاستثمارية في هذا المجال

 فإا تنص على أنه يتم تحديد الكيفيات التي يتم بمقتضاها اسـتغلال نظـام المـصنع                 169وحسب المادة   
ر في المنشآت والمؤسسات في هذا النظـام، وكـذلك          الخاضع للمراقبة الجمركية، والشروط التي يجب أن تتوف       

 .الالتزامات والأعباء التي تترتب عنها بالنسبة للمستغلين بقرارات من المدير العام للجمارك
وفي انتظار صدور هذه المقررات، يمكن القول أن القواعد التي تحكم بقية الأنشطة وبالخصوص نظام المـستودع    

لا تختلف عن القواعد التي ينتظر صدورها، إذ يمكن اعتبـار           ) لقواعد المتعلقة بالآجال  وما يهمنا هنا هو ا    (الصناعي  
 .نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية هو نفسه نظام المستودع الصناعي لكنه خاص بالقطاع البترولي

 

 الآجال في الأنظمة الاقتصادية الجمركية المتعلقة بنشاط النقل: المطلب الثالث
 

لنقل أحد أهم ركائز نظام المبادلات الدولية للسلع، فبالإضـافة إلى القـانون البحـري والجـوي                 يعتبر ا 
النظام الجمركي  "و  " العبور الجمركي "فإن القانون الجمركي يتناول هذا النشاط، من خلال نظام          .. والتجاري
 ".للحاويات

 

                                                           
 05/02/1999 للمدير العام للجمارك المؤرخ في 15 من قانون الجمارك والمقرر رقم 186 المادة 22
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  الآجال المتعلقة بنظام العبور الجمركي– 1
يعـرف  (نظام التي توضع فيه تحت المراقبة الجمركية لغرض نقلها من مكتب جمركي             العبور الجمركي هو ال   

جوا مع وقف الحقـوق والرسـوم        و أ برا  ) يعرف بمكتب الوصول  (إلى مكتب جمركي آخر     ) بمكتب الذهاب 
 .23وتدابير الحضر ذات الطابع الاقتصادي

تعامل الاقتصادي يجب أن يقـدم طلبـا        وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بالحصول على هذا النظام، فإن الم         
 التزاما مكفولا من طرف مؤسسة مالية مصرفية، يلتزم بموجبه بتقـديم البـضائع              يكتتبلإدارة الجمارك، وأن    

المصرح ا، إلى المكتب المحدد في الآجال المحددة، وعبر الطريق المعين، بعد ذلك تقوم إدارة الجمـارك بمـنح                    
يف الحقوق والرسوم وغيرها من إجـراءات المراقبـة المتعلقـة بالتجـارة             قمع تو رخصتها لتنفيذ عملية النقل     

 .24الخارجية
وتحدد مصلحة مكتب الجمارك للذهاب أجلا، حسب الشروط والظروف المحيطة بعملية النقل، ويجب أن              

دد من طرف   يتم خلال هذا الأجل إتمام التعهدات المكتتبة ومنها إيصال البضائع لمكتب الوصول عبر الطريق المح              
المصلحة، حيث يتعين على الناقل  أن يسلك هذا الطريق، ويمنع القيام بأي عملية تداول للبضائع عبر الطريـق                   

 .بدون ترخيص من إدارة الجمارك
اية عملية النقل يجب أن تقدم البضائع المتضمنة في التصريح بالعبور إلى مكتب الوصـول بأختـام                 وبعد  

 .دة، ويجب على أعوان الجمارك أن يتأكدوا بكل وسائل الرقابة الممكنة من صحة ذلكسليمة وفي المهلة المحد
عند قدومها إلى مكتب الوصول يجب على البضائع الأجنبية العابرة أن تكون موضوع تصريح مفصل يعين لها                 

 .رنظام جمركي مرخص به أو توضع في مخزن أو في مساحات الإيداع المؤقت تحت غطاء التصريح بالعبو
وبإتمام هذا الإجراء يكون المستفيد قد أتم جميع إجراءات نظام العبور، وبعد ملاحظة مكتب الوصول بـأن                 

راء ليتم رفع اليد    بسلم له سند الإ   يالملتزم قد أوفى بجميع التزاماته سواء المتعلقة منها بالآجال أو الطريق المسلوك             
 . التي سبق وأن قدمها في مكتب الذهاب البضائععن

 نشير إلى أن نظام العبور ينقسم إلى صنفين أساسيين يتفرع كل صنف إلى أنظمة فرعيةو

 : أنظمة العبور الجمركية الوطنية، وتنقسم إلى– 1
 . العبور المباشر-
 )ويقسم إلى العبور الخارجي عن التصدير، وعند الاستيراد( العبور الخارجي -
 . العبور الداخلي-
 : وتنقسم بدورها إلى، الدولية أنظمة العبور الجمركية– 2
 . العبور الدولي البري-
 . العبور الدولي بالسكك الحديدية-

                                                           
 . من قانون الجمارك125 المادة 23
 .03/02/1999العام للجمارك الأحكام المتعلقة بالعبور الجمركي والمؤرخ في  للمدير 10 محدد المقرر رقم 24
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وذا نكون قد أتممنا الجزء الأول المتعلق بتسيير الآجال لدى الجمارك في كل مـن الأنظمـة الجمركيـة                   
لضوء على مختلف الآجال    النهائية، وفي الأنظمة الاقتصادية الجمركية، ولقد تم التطرق لذلك من خلال تسليط ا            

 .في الحالة العادية، أو في حالة احترام كافة الشروط الإجرائية المتعلقة بالآجال
لذا فإننا نتساءل عن تسيير هذه الآجال في الحالة غير العادية أو بالأحرى في حالة عدم احترامها من طرف                   

 .المتعاملين الاقتصاديين، وهذا ما سنتطرق له في الفصل الثاني
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-le dédouanement face aux contraintes de la gestion portuaire, enjeux et 

perspective, Yahia cherif hayat, ENA 1998. 

- le séjours des marchandise ou niveau du port d'Alger analyse des  délais de  

transit, pendant (année 1998) CNIS. 

 .2002-2001 محاضرات الأستاذ شرايطية، أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة            *

 

 



 جدول يبين الآجال المنصوص عليها في قانون الجمارك
 

 الملاحظات  نص المادة  رقم المادة  القسم/الفصل
مجال تطبيق قانون : الفصل الأول

 الجمارك 
 .التعريفة الجمركية: القسم الثاني

  

  تاريخ تسجيل التصريح المفصليطبق قانون التعريفة على البضائع المستوردة عند   مكرر6المادة 
غير أنه يمكن لإدارة الجمارك أن ترخص بإتلاف البضائع الفاسدة أو إعادة تصديرها 

حسب الحالة الجديدة ونوعيتها وقيمتها، شريطة أن يطلب منها ذلك قبل تسجيل 
 .التصريح المفصل

اجل تطبيق قانون التعريفة هو تاريخ تسجيل 
 .التصريح المفصل

 

شروط خاصة بتطبيق : القسم الثالث
 ون التعريفة قان

يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان اللذان تتولى إدارة الجمارك تنفيذها من تاريخ   7المادة 
 نشرها في الجريدة الرسمية 

غير أنه، يجب أن يمنح الوضع السابق الأكثر أفضلية للبضائع التي يصرح بأا معدة 
  الإيداع للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن

يجب أن ينتج الإثبات عن آخر سندات النقل الصادرة قبل تاريخ نشر النصوص 
 . المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية

يطبق التشريع الخاص بقانون التعريفة من تاريخ 
 نشره في الجريدة الرسمية 

لأكثر أفضلية في حالة توفر ويمنح الوضع ا
 الشروط 

  

  13:المادة ئع نوع البضا: القسم الرابع
 5و4فقرة 

 45يجب أن تفصل اللجنة الوطنية للطعن في موضوع الطلب المرفوع إليها في أجل 
 يوم وتبلغ الأطراف قرارها الكتابي 

ك تصدر إدارة الجمارك تصنيف عندما يتعلق الطعن بنوع البضائع تصدر إدارة الجمار
 يوما  30في أجل 

 يوما 45تفصل اللجنة الوطنية للطعون في اجل
 الجمركية،في التراعات المتعلقة بتطبيق التعريفة 

 يوما لإدارة الجمارك 30كما تحدد مهلة 
 .لإصدار مقرر التصنيف

 قيمة البضائع : القسم السادس
 
 

 16المادة 
 
 

 > الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك<تعني عبارة 
ي يؤكد فيه المصرح رغبته في قبول جمركة  تاريخ قبول التصريح المفصل الذ-1

  للاستهلاكالبضائع المعدة
 تاريخ تسجيل التصريح المفصل للنظام الجمركي فيما يخص البضائع المعدة -2

 للاستهلاك تبعا لنظام آخر   

تحديد تاريخ أو اجل تحديد القيمة لدى 
 . الجمارك



 مكرر 16المادة  قيمة البضائع : القسم السادس
1/2 

 ...الأشخاص تقبل القيمة التعاقدية بين -ب
 مماثلة بين مشترين وبائعين غير أو بيع بضائع مطابقة أثناءالقيمة التعاقدية : أولا

 من اجل تصديرها اتجاه الإقليم الجمركي مرتبطين في أية حالة كانت، 

/ 

وردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت وقت  إذا لم تكن البضائع المست-ب 4/1 مكرر16المادة قيمة البضائع: القسم السادس
استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع 

 على سعر 1ه المادة، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1المستوردة والمحددة تطبيقها لهذ
 حالتها عند الاستيراد في الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة في الجزائر على

 يوما اعتبارا من 90أقرب تاريخ موال لاستيراد البضائع التي يجري تقييمها، وخلال 
 تاريخ الاستيراد 

/ 

 عندما يعبر العناصر المستعملة لتحديد القيمة لدى الجمارك بعملة أجنبية، يكون -أ 8 مكرر 16المادة  قيمة البضائع: القسم السادس
ساس نسبة الصرف الرسمي الساري اعتبارا من تاريخ تسجيل التصريح التحويل على أ

 المفصل 

/ 

إحضار البضائع أمام : الفصل الرابع
 الجمارك

 بحرا النقل : القسم الثاني

 سا من 24يجب على ربان السفينة أو ممثله القانوني أن يقدم لمكتب الجمارك خلال   57المادة 
 le   لوثائق التي تطلبها منه إدارة الجمارك   ، كافة ا الميناءإلىوصول السفينة 
manifest  
 . ساعة أيام الجمعة والأعياد24لا تسري مدة 

 24  ب  le manifesteيحدد اجل إيداع 
 .سا من تاريخ وصول السفينة

 مخازن ومساحات :الفصل الخامس
 الإيداع المؤقت 

 شروط إنشاؤها : القسم الثاني

 /.  يوم21صوى لمكوث البضائع في مخازن ومساحات الإيداع المؤقت ب تحدد المدة الق  71المادة 



  إجراءات الجمركة:الفصل السادس
 عامة أحكام : القسم الأول

 21يجب إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل لذلك في اجل أقـصاه               76المادة 
ها تفريغ البـضائع أو     يوما كاملا، ابتداءا من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخص بموجب         

 تنقلها 

/ 

 شروط: القسم الثالث
 صلة  المفالتصريحات تحرير 

غير أنه يمكن تعديل التصريحات المقدمة مسبقا في , لا يمكن تعديل التصريحات المسجلة 89المادة 
 اجل أقصاه وقت ثبوت وصول البضائع 

الأجل غير محدد ولكنه مقترن بعدم تجاوز 
 تاريخ وصول البضائع 

 كتابيا في إشعارهيتم الفحص بحضور المصرح وعندما يحضر المصرح الذي سبق  95المادة  فحص التصريحات : القسم الرابع
 تبلغه إدارة الجمارك برسالة موصى عليها مع الفحصالتاريخ المحدد لحضور عملية 

 . الفحصإجراء بالاستلام أا عازمة على إشعار
 أيام ابتداءا من تاريخ استلامه الإشعار 8دة  لم يحضر المصرح بعد مرور موإذا

من رئيس المحكمة التي يوجد مكتب بالوصول المتضمن التبليغ يطلب قابض الجمارك 
الجمارك في دائرة اختصاصها أن يعين تلقائيا شخصا لتمثيل المصرح المتغيب وحضور 

 عملية فحص البضائع 

تحدد المادة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة 
مارك في حالة تجاوز اجل الفحص من قبل الج

 .المصرح

المعني يقدم طلب الطعن كتابيا ويجب على المصرح أن يشعر بذلك قابض الجمارك  99المادة  فحص التصريحات: القسم الرابع
 . سا التي تلي تقديم طلب الطعن48بالأمر خلال 

 .  تسري هذه المهلة أيام الجمعة والأعيادلا 

يتم رفع الطعن أمام اللجنة في حالة التراع 
 وبعد رفع ،13الوطنية للطعن حسب المادة 

 سا  48 القابض لذلك في مدة إلىالطعن يبلغ 
تصفية الحقوق والرسوم : القسم السادس

 وأداؤها 
 
 
 

 103المادة 
 
 
 
 

تصفى الحقوق والرسوم على أساس النسب والتعريفات المعمول ا عند تاريخ تسجيل 
 . من هذا القانون7 إلا في حالة تطبيق المادة التصريح المفصل

في حالة تخفيض نسبة الحقوق والرسوم يمكن للمصرح الاستفادة من النسبة الجديدة 
 إذا لم تكن قد منحت إياه رخصة رفع البضائع من طرف أعوان الجمارك

والرسوم غير أنه لقبول ذلك يجب على المصرح تقديم طلب كتابي قبل تحصيل الحقوق 

 الحقوق والرسوم يتم تطبيق نسبة حالة رفع في
 . الجماركونن من قا7أحكام المادة 
  نسبة الحقوق والرسوم ضفي حالة خف

يمكن الاستفادة من النسبة الجديدة قبل منح  
  . رخصة رفع البضائع



 
تصفية الحقوق والرسوم : القسم السادس

 وأداؤها 
 

 
 106المادة 
  1/مكرر

 
مارك أن تقوم باسترداد الحقوق والرسوم في أجل أقصاه سنة يتعين على إدارة الج
 :واحدة عندما يثبت

  أا قد دفعت خطأ -أ
أن البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد ائي لا تتطابق مع شروط هذا -ب

 إرسالهاالعقد، أو أا كانت متضررة عند ة استيرادها أو عند وصولها إلى مكان 
 . المصدرةبالنسبة للبضائع 

إما على إعادة هذه  اأو جزئيفي هذه الحالة يتوقف استرداد الحقوق والرسوم كليا 
تلاف البضائع تحت مراقبة  البضائع إلى المورد الأجنبي أو الجزائري وإما على إ

السلطات الجزائرية أو الأجنبية المختصة مع دفع الحقوق والرسوم على بقايا هذا 
 .  مرسليهاإلىالإتلاف التي لا ترد 

 
تبين المادة الأجل الأقصى المحدد لاسترداد 

 الحقوق والرسوم 

 15يجب على المصرح فور حصوله على رخصة رفع اليد أن يرفع البضائع في أجل  109المادة  رفع البضائع : القسم السادس
 يوم 

/ 

 رفع البضائع: القسم السادس
 

حسب تدرج الفحوص وقبل تصفية رفع البضائع يمكن لقابض الجمارك أن يرخص ب  مكرر109المادة 
الحقوق والرسوم وتسديدها مقابل اكتتاب المدين لإذعان سنوي يكفل اعتماد الرفع 

 :يتضمن
  يوم ابتداءا من تاريخ استلام رخصة الرفع15تسديد الحقوق والرسوم في اجل -1
  108 في حالة عدم التسديد في الآجال تدفع فائدة عن التأخير حسب المادة-2

/ 
/ 

 رفع البضائع: القسم السادس
 

يمكن إدارة الجمارك أن تسمح برفع البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية  110المادة 
والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الإداري شريطة أن يقدم المستورد 

  أشهر 3ضمانا بتسديد الحقوق في اجل 
 

دة لم تحدد التدابير ولكن بعد تجاوز هذه الم
 المتخذة والعقوبات ؟



 
 

 النظم الاقتصادية :الفصل السابع
 الجمركية

 المستودع الجمركي: القسم الخامس
 

 
 

 132المادة 
 
 
 

 
 

 يمكن أن تمكث البضائع في المستودع الجمركي خلال مهلة سنة واحدة 
 
 

 
 
/ 
 
 
 

 133ادة الم الجمركي المستودع : القسم الخامس
 

هاء المهلة المحددة يجب على الملتزم تعيين نظام آخر شريطة استفاء الشروط و قبل انت
 .الكيفيات المطبقة على النظام المعين

 غير انه يمكن تمديد المهلة شريطة أن تكون في حالة جيدة و تبرر الظروف ذلك 

تحدد المادة إمكانية تغيير النظام قبل انتهاء المدة 
 و إمكانية تمديد المهلة 

في حالة عرض البضائع للاستهلاك بعد مكوثها في المستودع تطبق عليها نفس الحقوق  137/1المادة  الجمركي المستودع : لقسم الخامسا
 المفصل والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح 

/ 

ا يجب أن يعطى للبضائع الموضوعة في المستودع قبل انتهاء المهلة المحددة المرخص  149المادة  المستودع العمومي : القسم السادس
 نظام جمركي آخر شريطة احترام الشروط والإجراءات المطبقة على هذا النظام 

 عندما لا يتم ذلك يوجه إلى المودع إعذار بسحب بضائعه ليعين لها نظام جمركي 
ضائع  يوم تقوم إدارة الجمارك ببيع الب45لمدة وإذا ظل هذا الإعذار بدون مفعول 

 الإيداع ضمن نفس الشروط التي تحكم بيع البضائع رهن 

المدة المحددة اتفاقية تحددها الرخصة المقدمة من 
 طرف إدارة الجمارك 

وفي حالة تجاوز المدة بعد الإعذار تقوم إدارة 
 . الجمارك ببيع البضائع

 يمنح نظام الإيداع الصناعي بمقرر من المدير العام للجمارك  162المادة  المستودع الصناعي : القسم الثامن
يحدد هذا المقرر كميات البضائع التي يتم قبولها في هذا النظام و مدة صلاحيته و 

 النسب المئوية للمنتجات 

لقد منحت المادة للتنظيم صلاحية تحديد 
 الآجال 

 و الرسوم التي تطبق هي الحقوق و الرسوم السارية في تاريخ تسجيل إن الحقوق 164/3المادة  المستودع الصناعي: القسم الثامن
التصريح قصد الاستهلاك وبما أن القيمة الواجب التصريح ا هي قيمة البضائع في 

 16نفس التاريخ فهي تحدد بنفس الشروط في المادة 

تحدد المادة تاريخ حساب الحقوق و الرسوم في 
 هلاك حالة عرض المنتجات المعوضة للاست



تحت نظام القبول المؤقت بواسطة الترخيص الذي يمنح تحدد مدة مكوث البضائع  177المادة  القبول المؤقت : القسم العاشر
القبول المؤقت حسب المدة الضرورية للقيام بالعمليات التي استوردت من اجلها هذه 

 البضائع 
لب المستفيد ولأسباب تراها غير أنه يمكن إدارة الجمارك تمديد هذه المدة بناءا على ط

 مقبولة 

المدة المحددة اتفاقية تحددها الرخصة المقدمة من 
 .طرف إدارة الجمارك

  الشروط لذلك ويمكن تمديدها عند توفر

أحكام مشتركة : القسم الثالث عشر
 للقبول المؤقت 

 ، الناتجة عن تحويلها أو البضائع،يجب على البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت 185/1المادة 
 :قبل انقضاء الآجال المحددة...أو تصنيعها أو إجراء معالجة إضافية عليها

 أن يعاد تصديرها إلى خارج الإقليم الجمركي -
 أو توضع في المستودع قصد إعادة تصديرها لاحقا -
 أو تدخل ضمن المناطق الحرة قصد إعادة تصديرها لاحقا -

اجب احترامها قبل تحدد المادة الإجراءات الو
 . انقضاء آجال القبول المؤقت

أحكام مـشتركة   : القسم الثالث عشر  
 للقبول المؤقت

 :ترخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق ما يأتي  مكرر185المادة 
أو المعاينة من قبل إدارة الجمارك وذلك بعد        التخلي الإداري لصالح الخزينة العمومية      -د
 شهر من الإعذار المبلغ للملتزم لتعيين نظام جمركي مرخص  ا3

تحدد المادة طرق تسوية الحـسابات في نظـام         
 أشهر من الإعذار يتم     3القبول المؤقت، وبعد    

 .التخلي الإداري
صدرة مؤقتا أو تـصديرها  تحدد المهلة التي تجب عند انقضائها إعادة استيراد البضائع الم     196المادة  التصدير المؤقت : القسم الخامس عشر

 العملية تبعا للمدة الضرورية لأداء .. .ائيا
/ 

  الإيداع الجمركي :التاسعالفصل 
وضـع البـضائع رهـن      : القسم الأول 

 الإيداع 

البضائع التي لم يتم التصريح ا بالتفـصيل في         -: توضع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي     205المادة 
  من هذا القانون 71لمادة الأجل القانوني المحددة في ا

 بعد الفحـص  ترفع  البضائع المصرح ا بالتفصيل و التي لم يحضر المصرح أو التي لم             -
، باستثناء البضائع التي تكون محـل دعـوى         109في الأجل القانوني المحدد في المادة       

 .  استحقاق الملكية التي تكون إدارة الجمارك على علم ا

 المـذكورين   109 و   71هناك إحالة للمواد    
 أعلاه 

  الإيداع الجمركي :الفصل التاسع
 وضع البضائع رهن : القسم الأول

 أشهر تسري هذه المـدة مـن        4تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في الإيداع ب          209المادة 
 206تاريخ تسجيل البضائع في الدفتر المنصوص عليه في المادة 

 



 
عة رهن  بيع البضائع الموضو  : القسم الثاني 

 الإيداع 

 
 210/1المادة 

 
 أعلاه يتم بيعها من قبل إدارة   209إن البضائع التي لم ترفع في الآجال المحددة في المادة           

 الجمارك 

 
  أشهر 4 تحدد أجلا ب 209المادة 

بيع البضائع الموضوعة رهن    : القسم الثاني 
 الإيداع

 الأمانات التابعة للخزينة العمومية حيث يبقـى      يدفع الرصيد المحتمل لمصلحة الودائع و      ج/212/1المادة 
 تحت تصرف مالك البضائع أو ذوي الحقوق لمدة سنتين 

وإذا كان الرصيد أقـل مـن       , عندما تنتهي هذه المدة يصبح مكسبا للخزينة العمومية       
 . دج يدرج فورا في إيرادات ميزانية الدولة1000

تحدد المادة كيفيات توزيع حاصل البيع حسب       
 المستحق وية والمقدار الأول

 الظبط الجمركي :الفصل الثاني عشر
تنقل البضائع وحيازـا    : القسم الأول 

 داخل النطاق الجمركي 

يجب أن تبين رخص التنقل والوثائق النظامية التي تقوم مقامها، مكان مقصد البضائع              223/2المادة 
قتضاء، مكان الإيداع الذي    و الطريق الذي تعبره والمدة التي يستغرقها النقل و عند الا          

 ترفع منه البضائع، وكذا تاريخ وساعة هذا الرفع 

تبين المادة الأجل الذي تحدده رخـصة النقـل         
عند تنقل  الممنوحة من طرف مكتب الجمارك      

 البضاعة داخل النطاق الجمركي 
حيازة بعض البـضائع و     : القسم الثاني 

  الجمركي متنقلها في سائر الإقلي
يلزم كذلك بتقديم الوثائق المذكورة أعلاه، الأشخاص الذين حازوا هذه البـضائع أو              226/2المادة 

 3نقلوها أو تنازلوا عنها بكيفية ما وكذا الذين وضعوا الوثائق إثبات الالتـزام لمـدة             
 الحالة سنوات اعتبارا من تاريخ التنازل أو الوثائق المثبتة للمنشأ، حسب 

ام بالنسبة للأشخاص   تحدد المدة القانونية للالتز   
 3الذين وضعوا وثـائق إثبـات الالتـزام ب        

 .. .سنوات
 الملاحة : ث عشرالفصل الثال

 و الطائراتتصليح السفن : القسم الأول
 دج أضـيفت إلى سـفينة أو   50.000يجب أن تكون كل بضاعة تزيد قيمتها على      229المادة 

، موضـوع تـصريح مفـصل       ركيتحمل الجنسية الجزائرية خارج الإقليم الجم     طائرة  
 يومـا المواليـة     15يتضمن التصليحات أو التجهيزات التي تمت في الخارج في ظرف           

 لوصولها إلى أحد مكاتب الجمارك 

/ 

المنازعـات  : الفصل الخـامس عـشر    
 الجمركية 

 المتابعات : القسم السابع
 التقادم : الفرع الرابع

 سنوات كاملة ابتـداءا مـن   3لجمركية بعد مرور تسقط بالتقادم دعوى قمع الجنح ا    266المادة 
 تاريخ ارتكابه 

تسقط بالتقادم دعوى قمع المخالفات الجمركية بعد مرور سنتين كاملتين ابتداءا مـن             
 تاريخ ارتكاا 

/ 

تحدد المادة حالات عدم سريان مـدة التقـادم          ينقطع سريان مدة تقادم المخالفات الجمركية بفعل ما يأتي   267المادة  التقادم: الفرع الرابع



 ة طبقا لأحكام هذا القانونالمحاضر المحرر-
 الاعتراف بالمخالفة من قبل المخالف -

 266المنصوص عليها في المادة 

 سنوات ابتداءا   4تسقط بالتقادم دعوى الجمارك لتحصيل الحقوق و الرسوم في ظرف                268المادة  التقادم: الفرع الرابع
 سنة  15عير أن هذا التقادم يحصل بعد        ،ء هذه الحقوق و الرسوم    من يوم وجوب أدا   

عندما تكون إدارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشئ لحقها من جراء تصرف             
 دعواها تدليسي قام به المدين و لم تتمكن من مباشرة

 

تحدد مدة التقادم بالنسبة لـدعوى الجمـارك        
 لتحصيل الحقوق و الرسوم

 4لا يحق لأي شخص أن يقدم ضد إدارة الجمارك طلبات الاسترداد بعـد مـضي                  269المادة  التقادم: الفرع الرابع
 :سنوات بشأن

 الحقوق و الرسوم ابتداءا من تاريخ دفعها -
 البضائع ابتداءا من تاريخ تسليمها له -
 المهلة المصاريف المترتبة على حراسة البضائع ابتداءا من تاريخ انقضاء -

 سنوات المطالبـة    4د انقضاء اجل    لا يمكن بع  
 باسترداد الأموال في الحالات المذكورة 

 التقادم: الفرع الرابع
 

إن إدارة الجمارك تعفي إزاء المدينين بعد انقضاء كل سنة من الاحتفـاظ بـسجلات                 270المادة 
 سنوات و من دون أن يمكـن إلزامهـا          4الإيرادات وغيرها للسنة المعنية و ذلك لمدة        

 يمها من جديد حتى في حالة عدم البث في الدعاوى القضائية بتا ائيا بتقد

/ 
 
 

تحدد مدة التقادم المتعلقة بدعاوى التحصيل و استخراجها وما دفع وكذا الـدعاوى               271المادة  التقادم: الفرع الرابع
 سنة في الحالات التالية 15 من هذا القانون محددة ب 268المنصوص عليها في المادة 

:  ســنة في حــالات15وتكــون المــدة ب 
الاعتراف بصحة الدعوى، إكراه مبلغ، طلـب       

 عقابي مرفوع إلى القضاء، أو حكم 
  مكـرر  293المادة   طرق التنفيذ : الفرع الحادي عشر

2 
تتقادم الغرامات و المصادرات الجمركية بنفس الآجال المطبقة على عقوبات الجنح في            

 القانون العام 
 في القانون العام بـوتحدد المدة 

 أيام مع إبلاغه بأن     3بيلغ قابض الجمارك الطرف المعني بالأمر رخصة البيع في ظرف            300/2المادة  طرق التنفيذ: الفرع الحادي عشر
 البيع سيباشر فورا وذلك سواء في حضوره أم في غيابه 

يحدد اجل التبليغ بالنسبة للبضائع المحجوزة التي       
 المحكمة ن رئيس يتم بيعها بترخيص م



 
 المسؤولية و التضامن : القسم الثامن

مسؤولية إدارة الجمارك : الفرع السادس

 
 313المادة 

 
 أعلاه لا يستند إلى أساس قانوني فإن        241عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة       

عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة        % 1الحق في نسبة فائدة قدرها    لمالك البضائع   
 من تاريخ الحجز إلى غاية تاريخ التسليم 

 
تترتب نسبة فائدة عن الحجز غير المشروع لكل        

 البضاعة من قيمة % 1شهر قدرها 

 أحكام جزائية :القسم التاسع
 المخالفات الجمركية:الفرع الثالث

 
 

  319المادة 
 
 
 

 .. .الأولىتعد مخالفة من الدرجة 
 وكذلك كل مخالفة للأحكـام      229 و   61و   57 و   53كل مخالفة لأحكام المواد     

 المتخذة لتطبيق مواد هذا القانون 
  أشهر 3عدم تنفيذ التزام مكتتب عندما لا يتجاوز التأخير المعاين مدة 

تعد مخالفة من الدرجة الأولى عـدم احتـرام         
 57الآجال المنصوص عليها في المادة 

 
/ 

ورة للمصادرة بسبب عـدم     ظالمح مكتب جمارك جديد، لا تخضع البضائع        ءإنشاعند   335المادة  أحكام مختلفة : الفرع الرابع
توجيهها مباشرة إلى هذا المكتب، إلا بعد شهرين من تاريخ نشر المقرر المنصوص عليه              

  من هذا القانون 32في المادة 

 أن فتح مكتب للجمارك يـتم       32تحدد المادة   
بمقرر من م ع ج وقبل أجل شهرين من تاريخ          

 رر فإن البضائع الموجهة له لا تصادرصدور المق
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 :الفصل الثاني
الآثار المترتبة عن عدم احترام الآجال من طرف المتعاملين الاقتصاديين 

 على المعالجة الجمركية للعمليات
 

إن أهم ما يميز قانون الجمارك، هو أنه قانون صارم، ويستمد هذه الصرامة من طابعه الإجرائي والشكلي،                 
 .1اءات المنصوص عنها في أحكام قانون الجماركوكذا من العقوبات التي تترتب على مخالفة هذه الإجر

 الآجال التي يجب احترامها من طرف المتعاملين الاقتـصاديين،  حولومن خلال ما تطرقنا إليه في الفصل الأول   
وذلك بذكرها في مجال الأنظمة النهائية، وكذا في الأنظمة الاقتصادية الجمركية، فإننا سنحاول إبـراز الآثـار                 

دم احترام الآجال من طرف المتعاملين مع إدارة الجمارك، وما هي الجزاءات المترتبة عنها بإتبـاع                المترتبة عن ع  
 ")في مبحث ثان"، وفي الأنظمة الاقتصادية الجمركية "في مبحث أولي"ي في الأنظمة النهائية أ(فس المنهجية ن

، فهو يمثل عقوبة مثل بقية      2القانونيتجدر الإشارة إلى أن الجزاء الجمركي بشكل عام يتميز بازدواجية نظامه            
العقوبات التي تنفذ عند مخالفة الأحكام التشريعية، وبالإضافة إلى ذلك فهو عبارة عن تعويض لصالح الخزينـة                 
العمومية،وذلك لأن إدارة الجمارك مكلفة بالحفاظ على مصالح الخزينة العمومية من خلال الحقوق والرسـوم               

 عدم احترام الشكليات المتعلقة بالآجال في المادة الجمركية فإن ذلـك لا يرتـب               التي تحصلها، أما فيما يخص    
منازعات جمركية تتطلب متابعة قضائية، وبشكل عام فإن هناك تدابير تتخذ لتطبيق العقوبات والمحافظة علـى                

 .حقوق الخزينة العمومية
لآجال، أما في حالة وجود ملف جمركي       ولهذا فإننا نستبعد فكرة المنازعات الجمركية في حالة عدم احترام ا          

) والتي نتطرق إليها في موضـوعنا هـذا       (ه، فإن الآجال المنصوص عليها في أحكام قانون الجمارك          متنازع في 
 .تستبعد بدورها إلى غاية الفصل في موضوع التراع

 

 الآثار المترتبة عن عدم احترام الآجال في الأنظمة النهائية: المبحث الأول
 

هذا المبحث سنحاول إبراز مختلف المحاور المتعلقة بعدم احترام الآجال في الأنظمة النهائيـة، بـدءا                من خلال   
 ).2مطلب (ثم بالتدابير المتخذة في هذا اال ) 1مطلب (بإثبات تجاوز الآجال 

 

 إثبات تجاوز المتعامل للآجال القانونية: المطلب الأول
 عن طريـق    3لأنظمة النهائية، وخاصة في نظام العرض للاستهلاك      يفترض أن يتم إثبات تجاوز الآجال، في ا       

وذلك لأن مكتب الجمارك على مستوى مفتـشية أقـسام           )SIGAD(لجمارك   إدارة ا  النظام الإعلامي لتسيير  
، لذا فإنه يتم تسيير هذه الآجال إثبات تجاوزها عن طريق الإعلام            )SIGAD(الجمارك للجزائر تجارة مجهز بنظام      

 .الآلي
 

                                                           
Cloud J. BERR, Henri tremeau le droit douanier p 73,4 erre édition1 

 .1998ات الجمركية، الة القضائية الجزائرية، العدد سنة  أنظر مقال الأستاذ عبد ايد زعلاني، الطبيعة القانونية للجزاء2
  )9أنظر ص( وذلك لأن نظام التصدير النهائي لا يحتوي على آجال فيما يخص معالجة عمليات التصدير 3
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 : فيما يخص إحضار البضائع ووضعها لدى الجمارك– 1
 وصول السفينة جميـع      من  ساعة 24مثلما سبق وتطرقنا إليه في الفصل الأول، فإنه يجب تقديم في خلال             

 ويقول الوكيل المعتمد من قبل إدارة الجمـارك  Le manifesteة أو ـح بالحمولـالوثائق المطلوبة ومنها التصري
Le consignataire de navire    السفينة بتسجيل ائدقوهو الممثل القانوني ل Le manifest وتحويله لإدارة 

، حيث أن هؤلاء الوكلاء، مرتبطين بالنظام لذلك فإنه يتم تسجيل الوثـائق             SIGADالجمارك عن طريق نظام     
 .المطلوبة وتقديمها إلكترونيا

ام الجمعة والأعياد فإنه يتم إثبات ذلـك آليـا          وفي حالة عدم القيام بذلك في هذا الأجل الذي لا يسري أي           
 .SIGADبواسطة نظام 

 

 : فيما يخص عدم احترام الآجال المتعلقة بدورة التصريح الجمركي المفصل– 2
يتم كذلك آليا بواسطة    . وفي هذا اال فإن إثبات تجاوز الآجال المتعلقة بدورة التصريح الجمركي المفصل           

 : ونسجل في ذلكSIGADنظام 
 .1 التي يتضمنها التصريح المفصلSIGAD ساعة قبل تصحيح المعلومات المخزنة في نظام 24 تجاوز أجل -
 . من قانون الجمارك76 يوما طبقا لأحكام المادة 21 تجاوز أجل إيداع التصريح المفصل والمحدد بـ -
 مـن  71وم طبقا للمادة  ي21 تجاوز أجل مكوث البضائع في مساحات ومخازن الإيداع المؤقت والمحدد بـ       -

 .قانون الجمارك
 أيام ابتداء من تاريخ استلام الإشعار بالوصول بالنسبة للمصرح في حالـة عـدم حـضور             08 تجاوز أجل    -

وفي هذا اال فإن إثبات تجـاوز       ( من قانون الجمارك     93لإجراء عملية الفحص وكذلك طبقا لأحكام المادة        
 .ملف، حيث يتم تعيين شخص مؤهل للقيام بعملية الفحصالأجل يكون بالمتابعة الميدانية لل

 أشهر بالنسبة لاعتماد الحقوق والرسوم حـسب        04في مدة   ( تجاوز الآجال المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم        -
 أشهر  3 من قانون، وأجل     109 يوم بالنسبة لاعتماد الرفع حسب أحكام المادة         15، وأجل   108نص المادة   

 ) من قانون الجمارك110للإدارات والهيئات العمومية حسب المادة في الامتياز الممنوح 
 يوم بعد الحصول على رخصة رفع البضائع وعدم وضعها في هذا الأجل طبقا لأحكام المادة                15 تجاوز أجل    -

109/2. 
وهـي  ( من قانون  الجمارك والمحدد لمدة تكـون في الإيـداع             209 في حالة تجاوز الأجل المحدد في المادة         -

 . أشهر4بـ ) الإيداع
 

 التدابير المتخذة والمحتويات المترتبة في حالة تجاوز الآجال: المطلب الثاني
 

ائية، وخاصة في نظام العرض للاستهلاك، فإن إدارة الجمـارك          هوز الآجال المتعلقة بالأنظمة الن    في حالة تجا  
 :ال والتي نبينها فيما يليتتخذ التدابير اللازمة وتسلط العقوبات المترتبة عن تجاوز هذه الآج

                                                           
 SIGAD المتعلق بجمركة البضائع بواسطة 09/02/199 من المقرر المؤرخ في 07 المادة 1



 21

 )Le manifeste( في حالة تجاوز آجال إيداع التصريح بالحمولة – 1
 سـاعة لإيـداع   24، أجل Le consignataire de navireفي حالة تجاوز الوكيل المعتمد لقائد السفينة 

 319لى حسب المـادة  ، فإن ذلك يرتب بمخالفة من الدرجة الأو)Le manifeste(التصريح أو الوثائق المطلوبة 
 .من قانون الجمارك

وتعد مخالفة من الدرجة الأولى أقل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما           
لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر وتكون العقوبة المسلطة على هذه المخالفة حسب نـص                  

 .خمسة آلاف دينار) 5000(ية قدرها  غرامة مال319المادة 
 

  التدابير المتخذة والعقوبات المسلطة عن تجاوز الآجال المتعلقة بدورة التصريح المفصل– 2
 

 المتعلقة بالتـصريح المفـصل      SIGAD في حالة تجاوز الآجال المتعلقة بتصحيح المعلومات المخزنة في نظام            :أولا
1يقوم بإلغائها ساعة فإن النظام آليا 24والمحددة بـ 

 . 
 

فإن ذلك يرتب أن تحول البضائع      )  يوم 21( وفيما يخص تجاوز الآجال المتعلقة بإيداع التصريح المفصل،          :ثانيا
 :توضع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي"من قانون الجمارك، 205رهن الإيداع وذلك حسب نص المادة 

 .71ل في الأجل القانوني المحدد في المادة  المستوردة التي لم يتم التصريح ا بالتفصيئع البضا-
 .داع في دفتر خاص مع ذكر طبيعة البضائع وعلامات الطرود وأرقامهايوتسجل البضائع المرتبة قيد الا

ل نقل البضائع المرتبة قيد الإيداع ومكوثها فيه تحت مسؤولية مالكها، كما أن مختلف المصاريف الناتجة            ضوي
 .يداع ومكوثها فيه تتحملها البضائع نفسهاعن ترتيب البضائع قيد الإ

وفي حالة قيام مالك البضاعة بسحبها من الإيداع الجمركي، تكون المصاريف المترتبة عن هـذا الإيـداع                 
 .موضوع فاتورة مستقلة

أما بالنسبة لفحص البضائع التي تحتويها الطرود عند وضعها تحت نظام الإيداع فإنه يتم بحـضور مالـك                  
رسل إليه، وإلا بحضور شخص يعينه القاضي، غير أنه يمكن لإدارة الجمارك في حالة استعجال تبرره                البضائع الم 

 .أسباب أمنية أن ترخص استثنائيا بفتح الطرود وفحص محتواها
 4 من قانون الجمارك فإنه تحدد المدة القصوى لمكوث البضاعة رهن الإيداع بـ              209وحسب نص المادة    

 .أشهر
 

 يوم 15ة تجاوز الآجال المتعلقة برفع البضائع بعد الحصول على رخصة رفع البضائع والمحددة بـ                وفي حال  :ثالثا
 . من قانون الجمارك، فإن البضائع توضع رهن الإيداع، وفق نفس الشروط الموضحة أعلاه109حسب المادة 

 

 ومـا  210طبقا للمـواد   أشهر من مكوث البضائع تحت نظام الإيداع فإنه يتم           4 في حالة تجاوز زمن      :رابعا
 .بيع هذه البضائع الموضوعة رهن الإيداع المتعلقة ببعدها من قانون الجمارك 

                                                           
  SIGAD المتعلقة بجمركة البضائع بواسطة نظام 03/02/1999  من المقرر المؤرخ في08 المادة 1
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ويجوز لإدارة الجمارك بيع البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكل حفظها خطرا                
تبة قيد الإيداع فورا وبالتراضي وذلك      على الصحة أو الأمن فيما حولها، أو التي قد تفسد البضائع الأخرى المر            

ت في القضايا المدنية، وتباع هذه البضائع عن طريق المزايدة، حيث يتم            تب ترخيص من الجهة القضائية التي       بعد
 يوما على الأكثر قبل موعد المزايدة الذي        30 أيام على الأقل وثلاثين      10إطلاع الجمهور على إعلان المزايدة      

 48ك ويمكن للمترشحين الراغبين في الشراء أن يفحصوا البضائع المعروضة للبيـع خـلال               تحدده إدارة الجمار  
ساعة التي سبق المزايدة، وتنشر الإعلانات في جريدتين يوميتين من الصحف الوطنية ويقوم بالمزايـدة قـابض                 

 .الجمارك للمنطقة التي تجرى فيها البيع
ولوية والمقدار، ويوجه لتسوية المصاريف والنفقات       فإنه يوزع حاصل البيع حسب الأ      212وحسب المادة   

المترتبة عن الوضع قيد الإيداع للبضائع التي بيعت، وكذا لتحصيل الحقوق والرسوم التي تخضع لها البضائع التي                 
أو الرصيد المتبقي   (ويدفع الرصيد المحتمل لمصلحة الودائع والأمانات       . تم بيعها بسبب المقصد الذي خصص لها      

تحت تصرف مالك البـضائع أو      ) 2(حيث يبقى لمدة سنتين     التابعة للخزينة العمومية    ) اريفزع هذه المص  بعد ن 
ذوي الحقوق وعندما تنتهي هذه المدة يصبح المبلغ المذكور مكسبا للخزينة العمومية، وإذا كان الرصيد أقل من                 

 . دينار ج يدرج فورا في إيرادات ميزانية الدولة1000
ا كانت المصاريف المتعلقة بوضع البضائع رهن الإيداع والحقوق والرسوم المستحقة أكبر من             وفي حالة ما إذ   

حاصل البيع، فإن المبالغ المحصلة تدفع إلى مصلحة الودائع التابعة للخزينة العمومية وتوزع إذا اقتضى الأمر ذلك                 
 .حسب إجراء التوزيع بالمساهمة، بناءا على طلب من إدارة الجمارك

في الأخير إلى أنه يمكن لمالك البضاعة استردادها، وتسديد الحقوق والرسوم وتصفية بضاعته حتى في               ونشير  
 .يوم بيع البضائع وكذلك فيمكنه رفع بضائعه، غير أنه لا يمكنه القيام ذه العملية بعد إتمام عملية البيع

عملية نادرة جدا، رغم أا تعتبر وسـيلة        وما يجب التأكيد عليه هو أن عملية بيع البضائع بالمزايدة العلنية،            
 .هامة للحفاظ على حقوق الخزينة العمومية، والإنقاص من الاكتضاض الذي يعرفه الميناء

ومن أهم العوامل التي تحول دون أن تتم عملية بيع البضائع رهن الإيداع في المزاد العلني بعد مكوثها مـدة                    
 : أشهر نذكر ما يلي04أكثر من 

 .ضير ويئة المساحات اللازمة لتنظيم عملية البيع ضرورة تح-
 . إحصاء البضائع محل البيع وتقييمها-
 . الإشهار المسبق المتعلق بتاريخ ومكان البيع، وكذا بطبيعة وكمية البضائع-
 . حضور هيئة تقنية تتكون من ممثلي القضاء، والمديرية العامة للأمن الوطني والجمارك والحماية المدنية-

 مجموع هذه العمليات والإجراءات، يتطلب تسخير إمكانيات مادية وبشرية ومالية وكذا تقنية وهي ما               إن
 .تجعل أمن عملية البيع عبر المزاد العلني نادرة الوقوع

 

 أيام ابتداء من تاريخ اسـتلامه الإشـعار         8 وفي حالة عدم حضور المصرح بعملية الفحص بعد مرور           :خامسا
 من طرف إدارة الجمارك، وفي هذه الحالة فإن قابض الجمارك يطلب من رئيس المحكمة التي      بالوصول بعد تبليغه  
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يوجد ا مكتب الجمارك في دائرة اختصاصها يعين تلقائيا المحضر القضائي لتمثيل المصرح المتغيب وحـضور                
 مختلف جوانب   عملية فحص البضاعة، ولذا فإن عملية الفحص تتم رغم غياب المصرح ويتم إعداد محضر يبين              

 .القيام بالعملية
 

فع الحقوق والرسوم ويمكن أن نوضح التدابير المتخذة أو بالأحرى العقوبات           د تجاوز الآجال المتعلقة ب    :سادسا 
 .المالية المسلطة حسب كيفية السداد للحقوق والرسوم

مارك، وفي حالة تجاوز الأجل      من قانون الج   108 بالنسبة لاعتماد الحقوق والرسوم المنصوص عليه في المادة          – أ
وجب على المكتبين أن يدفعوا فائدة عن التأخير، تحسب ابتداء من اليوم الموالي للاسـتحقاق إلى                )  أشهر 04(

 .غاية يوم التحصيل
 من قانون الجمارك، فإنه تدفع فائدة عـن التـأخير           109فع المنصوص عليه في المادة      ر بالنسبة لاعتماد ال   – ب
 : تقدر بـ) يوم15جل عدم الدفع في أ(
 .من قيمة الحقوق والرسوم بعد مرور شهر من تاريخ الاستحقاق% 1.25 -
 . شهرين من تاريخ الاستحقاق) 02(من قيمة الحقوق والرسوم بعد مرور % 2.5 -
 من قـانون الجمـارك، وفي       110 بالنسبة للامتياز الممنوح للإدارات العمومية، والمنصوص عليه في المادة           – ج

 الصادر عن المدير العام للجمـارك  03/02/1999، فإن المقرر المؤرخ في      ) أشهر 3 ةمد(ة تجاوز الآجال    حال
لم يحدد العقوبات المترتبة عن تجـاوز الإدارات والهيئـات العموميـة            110تطبيق المادة   الذي يحدد كيفيات    (

 .ن الالتزام بتسديد الحقوقواكتفى بتحديد شكل ومضمو) والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للأجل
 من قانون الجمارك تلزم جميع المدنيين بأموال من ملك المدنيين الواقع تحـت امتيـاز إدارة                 298غير أن المادة    

 .الجمارك أن يدفعوا عند أول طلب من إدارة الجمارك إلى حساب المدنيين ومن المبلغ الذي هم مدينون به
 من قانون الجمارك فإنه     298 وكذا من خلال أحكام المادة       110ولكن من خلال النص التطبيقي للمادة       

 .لا يمكننا أن نستشف العقوبة المسلطة على الإدارات العمومية في حالة تجاوز آجال دفع الحقوق المستحقة
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 تجاوز الآجال في الأنظمة الاقتصادية الجمركية والآثار المترتبة عنها: المبحث الثاني
 

ا في المبحث الأول من هذا الفصل إلى الآثار المترتبة من عدم احترام الآجال في إطار الأنظمـة                  بعدما تطرقن 
 .النهائية، نحاول من خلال هذا المبحث تبيان هذه الآثار في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية

 

  عدم تنفيذ الالتزامات المكتتبة من طرف المتعاملين في الآجال : المطلب الأول

 المحددة              
 .يخضع كل نظام اقتصادي جمركي بعد وضعه إلى اتفاق بين إدارة الجمارك والمتعامل الاقتصادي

ومثلما وضحنا سابقا فإن الترخيص الذي تمنحه إدارة الجمارك للمتعامل يحدد في غالب الأحيان الآجال اللازمة            
دي من جراء هذا الاتفاق، لذا فإنه يمكن القول أن الآجال           لتنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق المتعامل الاقتصا       

غير " آجال اتفاقية "هي  ) سواء المتعلقة بمجال الصناعة، التجارة، أو النقل      (المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية الجمركية     
صوص التطبيقية أننا نجد بعض الآجال المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية الجمركية والمحددة في قانون الجمارك أو في الن         

 :له، أو في الاتفاقيات الدولية ومنها
 . من قانون الجمارك132 سنة بالنسبة لمكوث البضائع في المستودع الجمركي حسب المادة -
 أشهر بالنسبة للقبول المؤقت للمعارض، الندوات والنشاطات المماثلة، حسب المادة الرابعة من الاتفاقيـة               6 -

 .بروكسل
الصادر عن  15 أشهر بالنسبة لنظام إعادة التموين بالإعفاء، حسب المقرر رقم     6ددة بـ    الأجل الأقصى المح   -

 .03/02/1999المؤرخ في المدير العام للجمارك 
ونشير إلى أن المتعامل الاقتصادي يقوم بتنفيذ الالتزامات المكتبية المحددة في الرخصة التي تمنحهـا لـه إدارة                  

 .جال المحددة، فإنه يتعرض لعقوباتالجمارك، وفي حالة تجاوزه للآ
 

 العقوبات المترتبة عن تجاوز الآجال في إطار الأنظمة الاقتصادية  :المطلب الثاني

 الجمركية              
بعد إثبات تجاوز الآجال من طرف المتعامل الاقتصادي، يفتـرض أن توجـه إدارة الجمـارك للمتعامـل                  

 .لتزامات الواقعة على عاتقهالاقتصادي اعذارات، ليقوم بتنفيذ الا
وفي حالة عدم امتثاله فإن إدارة الجمارك تقوم بسحب الرخصة منه، ويضع منه بذلك الامتياز الممنوح وهو                 
وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحضر ذات الطابع الاقتصادي ويتم تصفية النظام وفق الشروط المحددة لكـل                

 .نظام
دد بشكل مدقق الآجال المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية الجمركية، كما أنه          ونشير إلى أن قانون الجمارك لم يح      

 . المتعلقة بنظام المستودع العمومي199لم يحدد العقوبات المترتبة عن تجاوز هذه الآجال إلا في المادة 
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 نظـام   على أنه في حالة تجاوز المدة المحددة لإعطاء البضائع الموضوعة في نظام المستودع،            149وتنص المادة   
آخر، وعندما لا يتم ذلك يوجه إلى المودع إعذار بسحب بضائعه ليعين لها نظام جمركي، وإذا ظل هذا الإعذار                   

 يوما تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تحكم بيع البضائع رهن               45بدون مفعول لمدة    
 .الإيداع

اوز الآجال المحددة بحسب طبيعة النظام المحـدد للبـضائع،          وعلى العموم فإنه تترتب العقوبات المالية عن تج       
وكذا بحسب طبيعة النشاط، وتبقى إدارة الجمارك متمسكة بحقها في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركيـة في                 

ل إلى إلغـاء     بغض النظر عن التدابير الأخرى التي تتخذ كإجراءات عقابية، تص          ،حالة إخلال المتعامل بالتزاماته   
 .ارة الجمارك بالسلطة التقديرية الكاملة بخصوص منحها أو عدم منحهادلتي تتمتع إالرخصة ا

الأنظمة النهائية أو الأنظمـة الاقتـصادية   (وذا نكون قد أينا دراسة تسيير الآجال في الأنظمة الجمركية          
 .جالمن الناحية القانونية والتنظيمية والعملية وسنحاول فيما يلي تقييم هذه الآ) الجمركية
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بعد تطرقنا في الفصلين السابقين إلى مختلف الجوانب المتعلقة بتسيير الآجال في المادة الجمركية، وبـالأخص                    
سنحاول فيما يلي تقييم هذه الآجال، ومدة تحكـم         ) النهائية، أو الاقتصادية، الجمركية   (في الأنظمة الجمركية    
ل الوقت لمعالجة مختلف العمليات، وذلك من خلال عرض الإحصائيات المتعلقة بتـسيير             إدارة الجمارك في عام   

لنلخص إلى اقتراح جملة من الحلول من شأا أن تـضمن أكثـر فعاليـة في                ،  هذه الآجال والمشاكل المسجلة   
 .التسيير

 

  مستوى ميناء ما يخص المعالجة الجمركية للعمليات على الآجال في مختلف معطيات وإحصائيات حول– 1
      الجزائر

 

، وهذا راجع إلى أن المركز الـوطني        1998يجب الإشارة إلى أن الإحصائيات التي سنقدمها، خاصة بسنة          
 الإحصائيات المتعلقة بمختلف    يقم بإعداد لإعلام الآلي والإحصائيات المكلف بالقيام بمثل هذه الإحصائيات، لم          

 .1998بالإحصائيات المعدة سنة ، ولهذا فإننا نكتفي 1999الآجال منذ 
 

 )Le manifeste( فيما يخص الآجال المتعلقة بوضع بيان الحمولة –أ 
 1998قدر خلال عام    -وهو الوثيقة التي يسجل عليها مجموع حمولة السفينة       –إن المعدل المتوسط لوضع البيان      

الذي يبين آجال إيـداع     : لتالي يوم على مستوى ميناء الجزائر، ويمكن أن نبين ذلك من خلال الجدول ا             1.4
 1البيان لدى الجمارك
 النسبة المئوية العدد أجل وضع البيان

 في نفس يوم الوصول
 بعد يوم من الوصول

 يومين
  أيام3
  أيام4
  أيام5

  أيام5أكثر من 

777 
719 
224 
197 
67 
51 
53 

37.21%  
34.43%  
10.72%  
9.43%  
3.22%  
2.45%  
2.54%  

 %100 2088 اموع
 

وهو يوم واحد بعد وصـول      (إن هذا المعدل يقترب بشكل كبير من المعدل المحدد بموجب قانون الجمارك             
 )البضائع للميناء

                                                           
 )CNIS( إحصائيات عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات 1

مشاكل واقتراحات
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 بقية العمليات والإجـراءات المتعلقـة       فير  يخيمكن القول بأن أي تأخير في إيداع البيان يؤدي حتما إلى تأ           
 المتخذة من قبل إدارة الجمارك لإجبار الممثل القانوني لقائـد            هو أن التدابير   الانتباهبجمركة البضائع، وما يثير     

لاحترام هذا الأجل غير كافية، حيث يترتب عنها دفع غرامة مالية ) Le consignataire de navire(السفينة 
 ـ فادي هذا التأخير الذي يـؤثر       تدابير أكثر ردعية لت    اتخاذ دينار ج، لذا فإنه من الضروري        5000 :مقدرة ب

وبغض النظر عن التـأخير في      ..) وضع التصريح المفصل، المراقبة الجمركية    (العمليات الجمركية   بقية  سير  ى  عل
إيداع البيان، فإن تفريغ البضائع يعرف مشاكل كبيرة والمتعلقة بوضعية السفن في أماكن الانتظار قبل وصولها                

 .ستوى ميناء الجزائرإلى الرصيف، نظرا للحالة السيئة التي يعرفها هذا الأخير على م
 : فيما يخص الآجال المتعلقة بإيداع التصريح المفصل–ب 

الجمركية هـذا     ملف جمركة لدى المصالح43900 تم تسجيل عدد إجمالي قدر بـ 1998خلال سنة 
العدد لا يتعلق إلا بإجراءات الجمركة وفق القانون المشترك، وتستبعد التصريحات التي تتم وفق نظام الإيـداع                 

 ويمكن  1هذه الأخيرة يمكن التصريح ا حتى قبل وصولها       .. المسبق والمتعلق بالبضائع سريعة التلف، أو الخطيرة      
 : بمجرد تفريغها، وفيما يلي جدول يتعلق بآجال إيداع التصريح المفصلرفعها

 

 المئوية النسبة عدد التصريحات المفصلة اع التصريح المفصلدأجل إي
 انفي نفس اليوم مع البي

 بعد يوم واحد
 بعد يومين

  أيام3بعد 
  أيام4بعد 
  أيام5بعد 
  أيام6بعد 
  أيام10 و 7بين 
  يوم15 و 11بين 
  يوم21 و 16بين 
  يوم30 إلى 22بين 

  يوم30أكثر من 

839 
2904 
2547 
2611 
2425 
2298 
2237 
6682 
5673 
4444 
4110 
7130 

1.91%  
6.61%  
5.80%  
5.95%  
5.52%  
5.23%  
5.10%  

15.22%  
12.93%  
10.22%  
9.37%  

16.24%  
 %100 43900 اموع

 تمـت   1998من التصريحات المودعة خلال سنة      % 25بين أن حوالي    تإن القراءة البسيطة للجدول أعلاه      
الجمارك، كما أن أكثر من نصف عدد التصريحات المودعة تمـت بعـد        قانون  بعد تجاوز الأجل المحدد بموجب      

 .ريخ تفريغ البضائع أو تنقلهاأسبوع من تا
                                                           

 ص ) آجال إيداع التصريح المفصل: ( أنظر الفصل الأول1
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 ـ  1998وتجدر الإشارة إلى أن الأجل المتوسط لإيداع التصريح المفصل خلال سنة              يـوم،   11 : قدر بـ
 :، وتعود أسباب التأخير في إيداع التصريح المفصل إلى العوامل التالية ماويمكن اعتبار أن هذه المدة طويلة نوعا

ضع قائمة للبضائع ذات الطبيعة الغذائية التي تطبق عليهـا مراقبـة             و 1997 تم سنة    حيث:  طبيعة البضائع  *
 .إضافية مسبقة لعملية الجمركة، وذلك لحماية المسلك والاقتصاد الوطني

وبالنسبة لبعض الضائع الأخرى يمكن أن تطلب إدارة الجمارك إحضار بعـض الوثـائق وإتبـاع بعـض                  
 ..)بقة، شهادة صحية، شهادة الأصلإحضار شهادة المطا(الشكليات قبل عملية الجمركة 

حيث أن أي تأخير ) Le consignataire de navire( طرف الممثل القانوني لقائد السفينة من إيداع البيان *
 .في إيداع هذه الوثيقة يؤدي إلى تأخر في إيداع التصريح المفصل، والعمليات اللاحقة لها

 .دي إلى تأخير في إيداع التصريح كل تأخير في تقديم شهادة التوطين البنكية يؤ*
 . ويمكن للمصرح أن يتأخر في إيداع التصريح بسبب نزاع ما، مع إدارة الجمارك*
 : فيما يخص الآجال المتعلقة بالمراقبة الجمركية– ـج

 :1998الجدول التالي يبين آجال القيام بعملية المراقبة الجمركية سنة 
 نسبة المئويةال العدد آجال القيام بعملية المراقبة

 نفس يوم إيداع التصريح المفصل
 المفصل من إيداع التصريح يوم بعد

 بعد يومين
  أيام3

  أيام7 و 4بين 
  أيام10 و 8بين 
  يوم20 و 11بين 

  يوم20أكثر من 

1307 
4687 
3977 
4573 

17104 
4476 
4877 
2012 

3.04%  
10.90%  
9.25%  

10.63%  
39.76%  
10.41%  
11.33%  
4.68%  

  %100 43013 اموع
 . أيام06:  قدر بـ1998من خلال الجدول أعلاه فإننا نلاحظ أن الأجل المتوسط للرقابة الجمركية لسنة 

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل القيام بعملية الفحص من طرف المفتش فإن التصريحات المودعة تقسم بطريقة آليـة                  
ات، غير أن هذه ـان أكثر شفافية في معالجة الملفـوذلك لضم) la Cotation(عن طريق عملية بين المفتشين 

 .تتطلب وقتا لإعدادها وهذا ما يزيد في مدة الرقابة الجمركية) La Cotation(العملية 
ومن جهة أخرى نشير إلى أن الملفات المتعلقة بنظام العرض للاستهلاك عند الاستيراد تتعرض بعد الانتـهاء                 

 مراجعة بعدية تقوم ا مصلحة المراجعة وهذا ما يؤدي كذلك إلى تمديد وإطالة مـدة                من المراقبة الجمركية إلى   
 .المراقبة الجمركية
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 أن هناك نقـص في      - الجزائر تجارة  -وإضافة إلى ذلك فإننا لاحظنا على مستوى مفتشية أقسام الجمارك،           
 ملف يوميا، وهذا ما 30 يقارب التأطير خاصة فيما يتعلق بمفتشي التصفية حيث أن كل مفتش تصفية يعالج ما     

 .يؤدي إلى تعطيل وتيرة الرقابة التي تنعكس حتما على وضعية البضائع على مستوى الميناء
كما أن الشيء الذي يزيد في تمديد الآجال هو أن مفتشي التصفية أنفسهم يقومون بعملية الفحص المادي                 

 .للبضائع في غالب الأحيان
 ة برفع البضائع فيما يخص الآجال المتعلق–د 

بعد استكمال عمليات المراقبة الجمركية وتصفية جميع الحقوق والرسوم المستحقة تقدم إدارة الجمارك رخـصة               
 :1998رفع البضائع، والجدول التالي يبين آجال رفع البضائع لعام 

 
 النسبة المئوية العددتسليم رخصة رفع البضائعآجال 

 اية عملية الرقابةنفس يوم 
 يوم المفصلبعد 

 بعد يومين
  أيام3

  أيام7 و 4بين 
  أيام10 و 8بين 
  يوم20 و 11بين 

  يوم20أكثر من 

21024 
8010 
2210 
2436 
3584 
924 

2168 
1541 

50.18%  
19.12%  
5.27%  
5.82%  
8.55%  
2.21%  
5.17%  
3.68%  

  %100 41897 اموع
  

، وكذلك فإن العدد الإجمالي للتصريحات المودعة       1998سنة  وقدر الأجل المتوسط لرفع البضائع بثلاثة أيام        
  منها على رخصة رفع البضائع أما الباقي فلم يحصل على الرخصة نظـرا               %97التي تمت مراقبتها تم حصول      

لعدم تسوية الوضعية لأسباب عديدة منها عدم تسديد الحقوق والرسوم من طرف المتعامل، أو عدم توفره على                 
 .و لصعوبة إخراج البضائع من الميناء نظرا للوضعية السيئة التي يعرفها هذا الأخيروسائل النقل، أ
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 : مخطط يوضح آجال مكوث البضائع في ميناء الجزائر– 2
 

  البيان من طرف                      إيداع                                                                           
 ائد السفينةق الممثل القانوني ل                                                                                              

  يوم                                    1.4                                                       
 
 
 

  رقابة تقنية من طرف الوكيل                                                                                            
  يوم                                                        12                                                      

 

  يوم22.4                     
 
 

  أيام6                                                       
 
   

                                                                         رقابة مصالح الجمارك                                                                                                           

                     أيام3                                                        
 

 
 تخليص الحقوق والرسوم                            

 

 ـ1998قدر الأجل الكلي لمكوث البضائع على مستوى ميناء الجزائر لسنة             يوم ابتـداء مـن      22.4:  ب
لبضائع إلى غاية رفعها ويعتبر هذا الأجل طويل جدا وهذا يعود إلى جملة من العوامل تجعل من البضائع                  وصول ا 

 :على مستوى ميناء الجزائر في معاناة، ومنها
 الضعف المسجل في عملية رفع البضائع من قبل المستوردين، وهذا ما يؤدي إلى اكتظاظ المساحات ومخازن                 -

 .الإيداع
 ..)الرقابة، المراجعة(الإدارية وتعقيدها  طول الإجراءات -
 . قلة وسائل رفع البضائع والحاويات هذا ما يؤدي إلى تعطيل عملية رفع البضائع-
يساهمون في تعطيـل    ..) البنوك، الوكلاء لدى الجمارك   ( كما أن المتدخلين الآخرين في العمليات الجمركية         -

 .تتم بسرعةعمليات المعالجة الجمركية التي من المفروض أن 
 2002 و   2001وحسب رأينا فإن مدة مكوث البضائع على مستوى ميناء الجزائر خلال السنتين الأخيرتين              

 عرفت ارتفاعا، وهذا يعود إلى

وصول البضائع

إيداع البيان
Manifeste

 التصريح المفصلإيداع

استكمال الرقابة الجمركية

رفع البضائع
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 . من جهة إلى ارتفاع حجم الواردات خلال السنتين الأخيرتين-
عالية وسرعة في المعالجة الجمركية      أخرى إلى عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان أكثر ف          ة ومن جه  -

 .للملفات
 

  اقتراحات وحلول– 3
 

من خلال النتائج المسجلة فيما يخص آجال المعالجة الجمركية، ونظرا للمشاكل المترتبة عن بـطء الآجـال                 
 اقتراح مجموعة من الحلول التي مـن شـأا           تم فإنه..) اختناق الميناء، وضعية البضائع، مخاطر التلف والسرقة      (

 :التسريع في عمليات المعالجة والرقابة الجمركية، ونذكر منها
 

 توجيه تدفق البضائع إلى موانئ أخرى تعرف أقل نشاط، نظرا للضغط الذي يعرفه ميناء الجزائر، وذلك من                  *

 .خلال إعادة تنظيم خطوط النقل البحري وإعادة توازا الجهوي، بالنظر إلى الوجهة الحقيقية للبضائع

ال المنافسة لمختلف النشاطات التجارية على مستوى ميناء الجزائر وذلك لتكريس الاحترافية، والتقليل              فتح مج  *

 .من التكاليف الزائدة في الوقت وفي المال

للمساهمة في الحفاظ على البضائع العابرة عبر ميناء الجزائـر  ) Le consignataire de navire( دعم مهنة *

 .ؤوليةوذلك بتحديد مستويات المس

 ضرورة إنشاء مخازن ومساحات من طرف المستوردين بصفة دائمة تكون تحت الرقابة الجمركية وتسمح لهم                *

 .برفع البضائع سرعة مباشرة بعد وصولها

وهذا ما تم   ( الإنقاص في أجل إيداع البيان وإدخال نظام الإعلام الآلي في تحويل وإيداع البيان لدى الجمارك                 *

 ) ميناء الجزائرتحقيقه على مستوى

 ربط البنوك بنظام الإعلام الآلي للجمارك لغرض تطبيق متابعة أكثر فعالة لعمليات التوطين التي تقوم ا وهذا               *

 . ويقلل في أجل الحصول على وثيقة التوطين البنكيما يجنب عمليات التوطين المغشوشة

أن تكيف أوقـات    ) لصحية، مصالح مراقبة النوعية   المصالح الصحية والشبه ا   ( يجب على مصالح المراقبة التقنية       *

 .سن نوعية الخدمة المقدمةتحتدخلها في عملية المراقبة الجمركية وأن تطور و

 وبغض النظر عن الوضعية الحالية التي تفرض جملة من العوائق، فإن الرقابة الجمركية يجب أن تتجه نحو إيجاد                   *

 .عديةطرق تسيير المخاطر وكذا تفعيل الرقابة الب

فيما يخص الرقابة الجمركية ترى أنه من الضروري إزالة عملية المراجعة المطبقة على الملفـات               ووذا الصدد    *

 . في عملية توزيع الملفات على مفتشي التصفيةوالإسراعالخاصة بنظام العرض للاستهلاك عند الاستيراد 
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فتشي التصفية فلا يعقـل أن       بالنسبة لم  اصةكما يجب تدارك النقص المسجل على مستوى التأطير البشري خ          *

 . ملف يوميا30 إلى 25قبة فعالة لـ اريقوم مفتش بم

في تقديم الإحـصائيات والمعلومـات        CNIS المصالح الخارجية ذات الاختصاص الوطني ومنها      تفعيل دور  *

لتمكين  إدارة الجمارك من     الكافية لإدارة الجمارك خاصة فيما يتعلق بآجال المعالجة الجمركية للعمليات وذلك            
 . أداء دورها كما ينبغي في تسيير هذه الآجال وضمان السرعة الكافية في أداء الخدمة

يجب على إدارة الجمارك وبالتعاون مـع        حيث   تابعة المبادرات المتعلقة بتبسيط الشكليات،    وكل هذا يتم بم   
 . وأدائها بالحقوق والرسومالمتعاملين الاقتصاديين تدعيم التسهيلات المقدمة فيما يتعلق
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 :الخاتمة
 

من خلال ما تعرضنا إليه في دراستنا لموضوع تسيير الآجال لدى الجمارك، ومن خلال تربصنا على مستوى           

مصالح مفتشية أقسام الجمارك الجزائر تجارة، فإننا نخلص بالقول أن المشرع في تحديده للآجال الـتي تتطلبـها                  

إنما يهدف إلى ضمان أكثر سرعة وأكثر فعالية في أداء هـذه            ) من استيراد وتصدير  (ة  معالجة العمليات الجمركي  

 .العمليات نظرا لما يتضمنه من أحكام تلزم احترام هذه الآجال

ولكن الواقع يثبت عكس ذلك حيث يبقى التحكم في عامل الوقت أمرا بعيد التحقيق في الوقـت الحـالي        

لة الإمكانيات المتاحة على مستوى ميناء الجزائر، وتعقيد الإجـراءات          ولعل ذلك يعود لأسباب عديدة منها ق      

في أداء  ) من بنوك ووكلاء لدى الجمارك ومؤسـسة مينـاء الجزائـر          (وكثرا، وتماطل المتعاملين الاقتصاديين     

 ... مهامهم في الوقت المناسب 

ميع كل في مجال نشاطه حتى تتم       ولهذا فمن الواضح أن المسألة تعني جميع الأطراف، لذا يجب أن يتدخل الج            

المبادلات في وقت سريع ومعقول، ويتحول الميناء إلى مكان عبور وليس إلى مكان للتخزين مثلما هـو عليـه                   

 .الأمر في الوقت الحالي

إن الرؤية الواضحة لهذه المسألة والاهتمام بعامل الوقت يدفع بعجلة التنمية نحو الأمام ويساهم في تطـوير                 

خاصة مع الرهانات التي تواجهها الجزائر من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، والـشراكة مـع                للاقتصاد  

 .الاتحاد الأوروبي وغيرها

 
 
 
 
 
 
 
 


